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 :الملخص
 

 موضوع الحجز التحفظي في قانون اصول المحاكمات  الباحثدرس خلال هذه الدراسة من
بالقانون الجزائري والمصري  ومقارنته 2001لسنة)2(طيني رقمالمدنية التجارية الفلس

  .والاردني 
  

 الموضوعات  احد يدور البحث في هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة بالنسبة لنا كونه يعالج             
لـذلك فهـو      كرجال قانون  أو في حياتنا اليومية سواء كأناس عاديين         الحدوث المهمة والكثيرة 

  .ومفصل بشكل موسع بحاجة إلى بيان وتوضيح
  

 ـ   الحجز التحفظي و  كامل جوانب    دراسة الىهذه الدارسة   وتهدف     وا ، هلا تقتصر على أساس
يني، وكل من التشريعات     تمتد إلى دراسة الاختلاف بين التشريع  الفلسط        بل ،إجراءات توقيعه 

فـي  للوصول إلى طرح حلول موجـودة       في هذا الموضوع    الأردني والمصري   و ،الجزائري
 لهذه الدراسة   معالجة مشكلة من خلال   وذلك  مع القانون الفلسطيني،    قوانين التي سيتم مقارنتها     ال

وهي هل حقق المشرع الفلسطيني الحماية المرجوة منه في حماية الدائن بموضـوع الحجـز               
  التحفظي؟ 

  

ن  الباحث بدراسة موضوع الحجز التحفظي من خلال عملية دراسة تحليلية مقارنة بين قانو             قام
قانون أصول المحاكمات    و 2001 لسنة   2أصول المحاكمات المدنية والتجارية  الفلسطيني رقم        

قـانون الإجـراءات     قانون الإجراءات المدنية الجزائـري    و ،1952لسنة  ) 42(،رقم  الأردني
قـانون المرافعـات المـصري      و،1966سنةل 154-66المدنية الجزائري بموجب الأمر رقم      

  . 1968لسنة) 13(رقم
  

سواء على أموال المـدين الموجـودة لديـه أو     إجراءات الحجز التحفظي، يث تمت دراسةح
 المدة الزمنية التي يجب على       و شروط كل منها، وكذلك درس      ، شخص غيره  الموجودة بحيازة 

 أيام مـن    8وهي مدة    ،موضوع حقه أمام المحكمة المختصة    الدائن خلالها طلب تثبيت دعواه      
 أيـضا   درسكما  . يكون الحجز كان لم يكن    وبخلاف ذلك    ،التحفظي تاريخ إصدار أمر الحجز   

وما هي الأموال التي تكـون       ، الحجز التحفظي  بتوقيعشروط موافقة القاضي على إصدار أمر       
إجراءات حجز مـا للمـدين لـدى        بالإضافة إلى   حجز التحفظي ،وما هي استثناءاتها،      محلا لل 

حيحة عن الأموال الموجودة للمـدين بحيازتـه   مدى مسؤوليته عن عدم تقديم بيانات ص      ،الغير
  .ويكون بذلك شانه شان الكفيل للمدين يتحمل هو دفع مبلغ الدين للدائن ،حيث 

 



 ذ 

لا يوجد أحكام شاملة وجامعة لموضوع الحجز التحفظي في القانون الفلسطيني            انه   إلىوخلص  
 مـن   273 -266اد  كما هو الشأن في معظم القوانين والعربية ،بل جاء محصورا فـي المـو             

 ـلـم    كمـا .2001لسنة  ) 2(قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم         المـشرع   ضعي
دون وضـع    ،ك ذلك  للاجتهاد ،ولقناعة القاضـي      الفلسطيني تعريف لمعنى الاستعجال بل تر     

من اليوم ينقصهم الكثير    ) في فلسطين (عليه ،خاصة وان قضاتنا   وواضح للاعتماد   ،أساس ثابت   
  . العهد ، كونهم جدد وحديثيالخبرة

  
سطيني كامـل جوانـب دعـوى الاسـترداد         القانون الفل يفسر  ضرورة أن   ويوصي الباحث ب  

إن مدة الثمانية أيام التي اوجـب       . بصورة مفصلة   في موضوع الحجز التحفظي     والاستحقاق  
،هـي  من أجل إثبات حقه خلالها      الدائن طالب الحجز أن يرفع دعواه       المشرع الفلسطيني على    

الغـاء  ضـرورة    .كما يجب أن يضاف إليها بند إلا إذا كان هناك عذر مشروع           .صيرة  مدة ق 
 التي تـنص  والمطبق في فلسطين ،1966 لسنة 12 رقمالأردني من قانون التجارة    198المادة  

على أن يكون الحجز الموقع بموجب سند فقط على المال المنقول للمدين ولا يمتد إلى المـال                 
 .الغير منقول
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Abstract 

 

The study is an investigation of the Palestinian Civil and Commercial Procedural 
Code No. (2) of 2001 and compared it with the Algerian, Egyptian and Jordanian 
Law.  

The research focused on a very important and a central issue in our daily life for the 
average person as well as legislation in general. 

The study aims to include all aspects of the “provisional foreclosure” not only the 
basis of the procedures of signing it, but also to include the study of the differences 
between the Palestinian legislation and the Algerian, Egyptian and Jordanian 
legislation. The main point is to find out whether the Palestinian legislator achieved 
the desired protection for the debtor within the subject of Provisional foreclosure?” 

The researcher has studied the provisional foreclosure issue through an analytical 
study that compares the Palestinian Civil and Commercial Procedural Code No. (2) 
2001 with the Jordanian Procedural Code No. (42)  1952, the Algerian Civil 
Procedure Code in accordance with the order No. 66-154 of 1966, and the Egyptian 
Procedure Code No. (13) of 1968.  

The study also includes the provisional foreclosure proceedings whether applied to 
the debtor funds found with him or with another person, the conditions of each of 
them as well as the period during which the creditor shall prove his issue at the 
competent court, which is 8 days of the date of issuing the provisional foreclosure, 
otherwise the foreclosure shall be null. He also studied the judge’s conditions to give 
an order to sign a provisional foreclosure, the funds that are subject to provisional 
foreclosure, and their exceptional. In addition the researcher discusses the legal 
liability of not submitting correct information about the debtor’s property.  It has been 
found that there are no comprehensive provisions about the provisional foreclosure in 
the Palestinian Law as it is in the other Arab countries laws. The Palestinian legislator 
did not set a definition to the meaning of "Urgency", leaving the matter to the 
diligence and contentment of the judge without putting forward a fix and clear rules.  

 

The researcher recommends interpreting the Palestinian Law from all aspects in 
details regarding the provisional foreclosure. The 8 days period that the Palestinian 
legislator has set for the foreclosure claimer is a too short of a period. The need to 
remove Article 198 of the Jordanian Commercial Law No. 12 of 1966 which states 
that the foreclosure signed only regarding the debtor’s movable property but not to the 
immovable property.  
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     المقدمة

لا يستهدف الحجز التحفظي بصفة أساسية وبشكل مباشر بيع أمـوال المـدين ولكـن غايتـه                 
الأساسية هي حماية الدائن من خطر معين وهو قيام المدين بالتصرف بأمواله لتنظـيم مـسالة            
إعساره ،لذلك فان الهدف المباشر لهذا الحجز هو مجرد المحافظة على أموال الـدائن وعـدم                

  . صرفات المدين بشان هذه الأموال نفاذ ت
  

  ،سواء بلجوء هذا الأخيـر      المشرع حماية للطرف الدائن ما يعرف بالحجز التحفظي        نظملذلك  
 إذا لم يرفع دعوى بموضوع حقه محل الحجز ،أو أمام قاضـي             قاضي الأمور المستعجلة  إلى  

   .أمام القضاءالموضوع إذا ما كان هناك دعوى مرفوعة 
  

وجاء  على أموال المكلفين بالدفع لها       شرع الفلسطيني الهيئات المحلية حق الحجز     كما أعطى الم  
 ، فخص قـرار الحجـز بـان    1997 من قانون الهيئات المحلية لسنة      27ذلك في نص المادة     

بإيقاع الحجز  يكون صادرا عن رئيس الهيئة المحلية الذي يقوم بتكليف موظفي الهيئة المحلية             
 ، وفـي حـال سـداد        أيام مدة عشرة    أموالهدين للهيئة والتحفظ على      الم أموال التحفظي على 

 عن بيع   الهيئة رئيس   أعلن لم يدفع المبلغ     إذا أما.المدين المبلغ المطلوب منه للهيئة يفك الحجز        
  .الحجوزات بالمزاد العلني

  
لقضاء لحجز عليها تحت يد ا    امن أهم الضمانات التي أعطاها القانون للدائن على أموال المدين           

،ويأتي ذلك في سبيل ضـمان      بالنسبة للعقار في المنقول ،ووضع إشارة حجز في مكان تسجيله         
أكانت ذمـة    سواء   شخص آخر تهريبه من ذمته إلى ذمة       وأعدم تصرف المدين في هذا المال       

 وبالتالي غل يد المدين عن التصرف بها مع بقائه مديرا لها ضـمانا              لأجنبي أقاربه أم    احد من 
 بما يسمى بموضوع الحجز التحفظي،والذي هو نمط حياة يومي عدا           يتمثلائن كل ذلك    لحق الد 

  .عن كونه ذا طابع قانوني 
  
وان نظرا لأهمية هذا الموضوع ،ولعدم وجود دراسات أو رسائل جامعية فيه داخل فلسطين              و

ام مѧصطفى عثمѧان يѧونس ،النظѧ       مثـل   بعض الدراسات في الدول العربية في هذا الموضوع         وجدت  

لـم تـدرس    إنهـا   ،إلا  1992/رسѧالة ماجѧستير   /القانوني للحجز التحفظѧي القѧضائي دراسѧة تاصѧيلية مقارنѧة             
موضوع الحجز التحفظي في القانون الفلسطيني وتشرحه ، ولم توضحه وتبين مواضع صحته             

  . محل دراسة الباحث في هذه الدراسة التي ستكونوثغراته 
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لة الوصول إلى شرح تفصيلي لموضوع الحجز التحفظي        محاوبسيقوم الباحث في هذه الدراسة      
 وتوضيحه وتبين   2001 لسنة   2في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم         

مواضع صحته وثغراته والعمل على إظهار خصائصه ،وعيوبه، وإجراءاته وضماناته  سواء            
  .نتها ببعض الدول الأخرىبالنسبة للقواعد القانونية أو الأحكام القضائية ومقار

  
لقد استثنى الباحث من هذه الدراسة الشق المتعلق بالحجز التحفظي على السفينة رغم انه مـن                
ضمن موضوع الحجز التحفظي ،وذلك بسب أن موضوع الحجز على السفينة لم يـذكر فـي                

ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني محل هـذه الدراسـة ، وكـذلك كـو               
 أو بملكية للإقليم البحري والواجهات البحرية ،وإنمـا هـي تحـت             لفلسطين لا تتمتع باستقلا   

سيطرة نير الاحتلال الإسرائيلي، حتى وان كان هناك واجهة بحرية في غزة فان فلـسطين لا                
لا يعتبر هذا إقـرار بـشرعية       (تمتلك إلا قوارب لصيد السمك دونما وجود أية سفن فلسطينية           

  ) .ولكنه واقع مفروض من دولة محتلة مغتصبة لأرضنا الطاهرة المقدسة إسرائيل ،
  

أن تكون هذه الدراسة إلى حد ما مرجعا للقراء والباحثين ،وللمحامين           وأخيرا سيحاول الباحث    
 ما يميزه عن كثير من الموضوعات       خاصة أن هذا الموضوع هو موضوع علمي عملي ،وهذا        

  :إلى  فصلين وهما على  النحو الآتيدراسة ه اللذلك كان للباحث أن يقسم هذ
  

 .أساس الحجز التحفظي:الفصل الأول

  .إجراءات الحجز التحفظي:الفصل الثاني
  

  :مشكلة الدراسة

  : فيما يليهذه الدراسةتكمن المشكلة في 
 كـان   إذاهل حقق المشرع الفلسطيني الحماية المرجوة منه وهي حماية الدائن ؟وفي حال مـا               

ذلك من خلال السماح له بتوقيع الحجز هل راعي بالمقابل حماية المـدين مـن      حاول المشرع   
  ؟خلال السماح له هو الآخر في إمكانية رفع الحجز التحفظي

  

  :أهداف الدراسة

 موضوع الحجز التحفظي ولا تقتصر علـى أسـاس الحجـز            دراسةتهدف هذه الدارسة إلى     
الاختلاف بين التشريع  الفلسطيني ، وكـل        التحفظي ،وإجراءات توقيعه ،إنما تمتد إلى دراسة        

الأردني والمصري للوصول في النهاية إلى الفجـوات        الفرنسي ،و من التشريعات الجزائري و   
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القانونية في التشريع الفلسطيني في موضوع الحجز التحفظي والعمـل علـى طـرح حلـول                
ل في النهاية إلى قانون     موجودة في القوانين التي سيتم مقارنتها  مع القانون الفلسطيني للوصو          

متكامل وملائم للوضع الفلسطيني كل ذلك من خلال أسلوب المقارنة والذي هـو مـن أهـم                 
   . المتطورة مثل فرنساالأسباب التي عملت على تطوير قوانين الدول

  
  :أهمية الدراسة 

 في  وث الحد  الموضوعات المهمة والكثيرة   احدتظهر أهمية هذه الدراسة في إنها تناقش وتعالج         
لذلك فهو بحاجة إلـى بيـان وتوضـيح         .  كرجال قانون  أوحياتنا اليومية سواء كأناس عاديين      

  .بشكل موسع 
  

  :منهجية البحث

سيقوم الباحث بدراسة موضوع الحجز التحفظي من خلال عملية دراسة تحليلية مقارنـة بـين    
قـانون أصـول     و 2001 لسنة   2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  الفلسطيني رقم         

قـانون   قانون الإجراءات المدنيـة الجزائـري     و ،1952لسنة  ) 42(،رقم  المحاكمات الأردني 
قـانون المرافعـات    و،1966سنةل 154-66الإجراءات المدنية الجزائري بموجب الأمر رقم       

  . 1968لسنة) 13(المصري ،رقم
  

  :الدراسات السابقة

  للحجز التحفظي القضائي دراسة تاصـيلية  محمود مصطفى عثمان يونس ،النظام القانوني . 1
 ،بإشراف الدكتور فتحي إسماعيل والي،حيـث       1992 دكتوراه ، نوقشت سنة    أطروحةمقارنة ، 

درس الباحث فيها موضوع الحجز التحفظي في قـانون المرافعـات المـصري مـن حيـث                 
قـانون  ومقارنته في بعض المـسائل بال     .خصائصه وشروطه وإجراءاته ،وما هي آلية توقيعه        

ثم خلص في النهاية إلى أن قانون المرافعات المصري قد بالغ في حمايـة المـدين                .الفرنسي  
ن والذي من المفـروض  كل ذلك على حساب الدائ.حالات باعتباره الطرف الأضعف في كل ال 

  .مأن يراعي المشرع حقوقه ويضمنها قدر اللاز
  

جز وآثاره العامة في قانون المرافعات      إجراءات الح كتاب بعنوان، محمود السيد التحيوي ،   .د. 2
،حيث درس فيه الكاتب موضوع الحجز التحفظي مبينـا         1992المدنية والتجارية،الإسكندرية ،  

شروطه ،وإجراءاته وصلاحيات القاضي في قانون المرافعات ،وكيف يتم تحويل الحجز مـن             
 المدين بـذلك ،ولا     تحفظي إلى تنفيذي ،وخلص إلى أن الحجز التحفظي يتم دون حاجة لتبليغ           
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 في  ز التحفظي الوارد  يكون له الصيغة التنفيذية إلا في حالات محددة،كما  خلص إلى أن الحج            
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري واجب التنفيذ دون حاجة للرجوع إلـى مبـادئ              

  .القانون العامة 
  
ول في ضوء الفقه والقضاء     ، الحجز التحفظي القضائي على المنق     ،كتابعزمي البكري   . د. 3

  حيث كتب في موضوع الحجز التحفظي      ،1995،الطبعة الأولى ،دار محمود للنشر والتوزيع ،      
في قانون المرافعات المصري القديم مقارنة مع قانون المرافعات الجديد ،وبعض النـصوص             

 الأمـور  في القانون التجاري المصري التي تنص على حالات الحجز التحفظي فـي بعـض             

كما درس موضـوع تحـول      .كما استعان ببعض نصوص محكمة التمييز المصرية        .لتجارية  ا
  .الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي

  
،المدخل في شرح قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة           ،كتابفاروق يونس أبو الرب     .أ.4

وقد  ناقش فيـه موضـوع       . 2002،الطبعة الأولى ،  2001لسنة) 2(والتجارية الفلسطيني رقم  
جز التحفظي المعمول به في فلسطين بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة             الح

،ومقارنته بالقانون القديم الذي كان ساريا في فلسطين قبل هذا القانون ،وكل مـن              2001لسنة  
كما انه قد استرشد بمجموعة من أحكام محكمة  التمييـز           .القانون الأردني ،والقانون المصري     

  . هذا الموضوع الأردنية في
  
النظام الإجرائي للحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة       ، كتاب   خيري عبد الفتاح البتانوني   .د.5
حيث درس الكاتب في هذا الكتاب موضوع الحجز التحفظي علـى           .2004،)) دراسة مقارنة ((

 ما بين قـانون     ةكما دراسة مقارن  .السفينة إلى غاية التنفيذ عليها ومن ثم بيعها بالمزاد العلني           
 والذي يقول عنه الكاتب بأنه موضوع مقتبس من قانون التجـارة      1983التجارة المصري لسنة  

  .1990،ومقارنته مع قانون التجارة المصري الجديد لسنة 1807الفرنسي لسنة
  

 ،وذلـك لكـون قـانون أصـول         ئاإلا أن هذه الدراسة وللأسف لا تفيد في موضوع بحثنا شي          
 كون  .بهذا الموضوع ضمن الحجز التحفظي       والتجارية الفلسطيني لم يأخذ      المحاكمات المدنية 

كما أنها ليست صاحبة سيادة كاملة حتى تمتلك الـسفن ،وان           .فلسطين ليس لديها سفن بحرية      
تعتبر من ضمن السفن لان      كانت تمتلك قوارب للصيد وللترفيه في غزة إلا أن تلك القوارب لا           

ع والناس وتنقلهم من مكان لآخر ومن دولة لأخرى وتقطع أعالي           السفن هي التي تحمل البضائ    
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  ولكون قانون أصول المحاكمات لم ينص على نظام الحجز على الـسفن             لكل ما ذكر  . البحار  
  .زة عن تحقيق نتيجة في موضوع هذه الدراسةفان هذه الدراسة عاج

  
، دار العلـوم للنـشر      )رنـة دراسة تحليليـة مقا   (عمارة بالغيث،التنفيذ الجبري وإشكالاته   .د.6

ظـي ،فـي قـانون      وقد  درس في كتابه موضوع الحجـز  التحف         . 2004والتوزيع ،عنابة ،  
 ،موضحا ما هو     ،ومقارنتهما بالقانون الفرنسي   والقانون المدني الجزائريين  الإجراءات المدنية   

لا أن  كل ذلك في القانون الجزائـري فقـط إ        .الحجز التحفظي ،وشروطه ،وإجراءاته ،وآثاره      
 كما أن هذه الدراسة     .دراسته فقط اقتصرت على شرح النصوص القانونية بشكل مصغر جدا           

  .لا تدرس الوضع القانوني في فلسطين 
  
 في شرح قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة  والتجاريـة             عثمان التكروري، الكافي  .د  .7

ت المدنية والتجارية   ،حيث درس فيه مواد قانون المحاكما     2009ن طبعة، ،،د2001لسنة  )2(رقم
 لم يتجـاوز العـشر       ،حيث المتعلقة بالحجز التحفظي ،وفسرها ،ولكن تفسيرها كان ضيقا جدا        

  .صفحات فقط
  

  :محددات الدراسة

ستكون حدود هذه الدراسة في الحجز التحفظي في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية             
 ون الإجراءات المدنية الجزائري والقانون     دراسة مقارنة مع قان    2001لسنة) 2(الفلسطيني رقم   
  . الأردني والمصري الفرنسي ،وأيضا
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  الفصل الأول

  يلحجز التحفظماهية ا

 كان الحجـز فـي     بإعطاء لمحة تاريخية عن الحجز التحفظي فقد         يبدأ الباحث في هذا المطلب    
جسم المدين الذي كان هـو       يقع على     وعلى رأسها القانون الروماني     المجتمعات القديمة  قوانين

 ـ  ،فهنا كان   للدائن  دينه  ب للوفاءالضامن في حال لم يكن يمتلك هذا الأخير المال           دائن من حق ال
بل وله حق بيعه في سوق العبيـد كـي          ،أن يجعله في خدمته أو يسترققه هو أو أسرته لنفسه           

حيث  ،  تحريم ذلك     وقد جرى هذا الحال إلى أن تم       ،1و له الحق في قتله إن شاء       دينه   يستوفي
مدين دون  يستطيع الدائن فقط الحجز على ممتلكات ال      ف لمدين عن جسده  فصل الذمة المالية ل   تم  

 الثورات الـصناعية العظمـى الثـورة         منذ بداية قيام   الحجز على جسده ،وقد بدأ ذلك تحديدا      
  . 1789ة عامالفرنسيو 1642 عام الانجليزية

  
 تضمنت من مبادئ الرحمة وقواعد العدالة ما يضمن الوفـاء           أما الشريعة الإسلامية الغراء فقد    

بالحقوق وأداء الالتزامات والعقود فجعل الإسلام الأمانة مناط عدالة القلـوب التـي تعرفهـا               
إن االله  (، فقال تعالى فـي محكـم تنزيلـه          2النفوس العظيمة التي جبلت على قيم الحق والخير       

  .3.. )...يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها
   

 اخذ الأمر يتطور إلا أن أصبح الآن يقوم أساس الحجز التحفظي على أساس انه وسيلة عاجلة                
ع على حق الـدائن  يق أن يحتمل للحماية القضائية المؤقتة ،وتقرر هذه الحماية لرد الخطر الذي      

خدمه  لإلحاق الضرر بالمـدين إذا اسـت      ،4 أداة كيدية   التحفظي يكون الحجز في أموال المدين ،و   
،وقبل الدخول في كل هذه التفاصيل لابد أن يعرف الباحث الحجز التحفظـي             5الدائن بسوء نية  

  .في المبحث الأول من هذا الفصل ،وشروط إيقاع الحجز التحفظي في المبحث الثاني منه
  
  
  
  
  

                                                 
 .62ي ،الكتاب الثالث،دون سنة نشر،صعبد السلام ذهبي ،مذآرات في القانون الرومان.1
،آلية 1992محمود مصطفى عثمان يونس ،النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي دراسة تاصيلية مقارنة ،أطروحة دآتوراه، . 2

  .123الحقوق،جامعة القاهرة،ص
  ,.، سورة النساء58الآية . 3
  .تقوم على أسباب ا وبينات قانونية سليمة  منتجة أو التي لاالأداة الكيدية تعني الدعوى الكيدية وهي الدعوى غير ال. 4
 .3،آلية القانون ،جامعة الموصل،العراق،ص1997محمد مقبل ،الحجز الاحتياطي ،رسالة ماجستير، . 5
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  المبحث الأول

   وطبيعته القانونيةتعريف الحجز التحفظي

الحجز التحفظي  اسم   أطلق عليه انين الدول فمنها من     اختلفت تسمية هذا الحجز على مستوى قو      
اطي مثل العـراق    الحجز الاحتي  عليه اسم    أطلقوهناك من   1،والجزائر وفرنسا    ،مثل فلسطين 

كثـر انتـشارا هـو الحجـز        ولكن المصطلح الأ  ، مثل الأردن    ن المتسميتي ومنها من اخذ بكلتا   
 الدول قوانينها في هـذا      غالبيةقلت عنه   المأخوذ من القانون المدني الفرنسي الذي ن      التحفظي و 

  .وضوعالم
  

  : قانونيا واصطلاحاالحجز التحفظي لغة تعريف : أولا

  .2وإبداء الحيطة وحفظ الشيء أي صانه وحرسه ومنعه من الضياع والتلف هو الحذر، :لغة
وجعل بـين البحـرين     ( ، ومن ذلك قوله تعالى       3المنع ويعني أيضا الفصل بين شيئين        وهو

 أي مانعا ولذلك كان استعمال المشرع لهذه الكلمة استعمالا صحيحا قصد بـه مـنح                4)جزاحا
  .الدائن والمدين التصرف بالمال والحيلولة دون حدوث أي فعل به 

  
من  التعريفات وان كانـت       في الاصطلاح القانوني فقد عرفه فقهاء القانون بمجموعة          الحجز

خر وهي  لآيادة أو النقصان  في بعضها عن البعض ا        من بعضها إلا أن هناك بعض الز      متقاربة  
  :على النحو الآتي

  
جزء منه مؤقتا حتى انتهاء المنازعـة       بهو منع المدين من التصرف بماله أو        :الحجز التحفظي   

  .5أو الدعوى القضائية
  

  منـع  لمجـرد ال المنقول ووضعه تحت يد القضاء       بأنه ضبط الم  :الحجز التحفظي أيضا  عرف  
 من التصرف تصرفا يضر بحق الحاجز ،ولا يؤدي بذاته إلى بيـع المحجـوز               المحجوز عليه 

  .6واستيفاء دين الحاجز منه

                                                 
 .2005رشيد ساسان ،محاضرات ألقيت على طلبة الحقوق السنة الثانية ،جامعة باجي مختار عنابة ،الجزائر ،.1
نقلا عن ،أ،د،عباس العبودي ،شرح أحكام قانون أصول .332،ص1988 ،دار الشرق بيروت،30 اللغة والإعلام ،طالمنجد في. 2

 .311- 310،دار الثقافة ،ص2006المحاآمات المدنية ،
 .196،ص)وتعني دون سنة نشر( ن.ابن منظور ،لسان العرب ،د. 3
 .،سورة النمل 61الآية . 4
  .2 ،ص2003رسالة ماجستير، عنابة،_،آلية القانون ،جامعة باجي مختارحليمة منتري ،الحجز التحفظي   . 5
نقلا عن د،علي أبو عطية هيكل ،التنفيذ الجبري في .1949احمد أبو الوفا ،الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ،رسالة القاهرة،.6

 .196،ص2008قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،
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بأنه ذلك الحجز الذي يكون هدفه الوحيد مجرد وضـع           1في ضوء الفقه والقضاء ،    وقد عرف   
بعض الأموال المنقولة التي يملكها المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف تصرفا يـضر               

  .بالحاجز
  

انه وسيلة نظامية وإجراء وقائي يلجا إليه الدائن عند الضرورة فيستصدر            2على   وعرف أيضا 
من القاضي امرأ بتوقيعه على منقول مادي مملوك للمدين حفاظا على حقه في الضمان العـام                

  .فلا يقع على عقار وإنما على منقول مادي
  

حقوق الدائن ووسـيلة ضـغط علـى         بأنه من الوسائل الاحتياطية لصيانة       3وهناك من عرفه    
المدين لدفع ما يترتب عليه من الديون للحاجز فيكون بالتالي الحجز الاحتياطي اقل خطـورة               

  .من الحجز التنفيذي الذي لا يتضمن أية مهلة للمدين
  

بأنه العمل الذي بمقتضاه يوضع المال المحجوز تحت إمرة وإشراف القضاء            4وقد عرف أيضا  
  .لا يعني بجميع الحالات حبس أو رهن العقار أو الأموال إلى ما لا نهايةلكن هذا التدبير 

  
هو إجراء وقتي يحفظ بواسطته مال المدين من تصرف صاحبه قانونـا             : والباحث يعرفه بأنه  

كبيعه ،ويبقى لهذا الأخير حق الإدارة الفعلية للشيء المحجوز عليه مع وضـع إشـارة لـدى                 
 ،كل ذلك على أن يكون بموجب حكم قضائي          إن كان مسجلا   وزالجهة المسجل فيها هذا المحج    

 وبهذا فهو يختلف عن الحجز التنفيذي       سواء من قاضي الموضوع أو قاضي الأمور المستعجلة       
  .الذي يغل يد المدين عن ماله تماما

  
  : الطبيعة القانونية للحجز التحفظي :ثانيا

ها في التنفيذ القضائي ،والواقـع أن        مرحلة ضرورية ومهمة لا غنى عن      ييعتبر الحجز التحفظ  
ء الحجز التحفظي هو المرحلة الأولى في التنفيذ إذ يضع أموالا معينة للمدين تحت يد القـضا               

تتجه إلى نزع ملكيتها لمصلحة الدائن الحاجز فالمشرع لـم يـنظم            تمهيدا للمرحلة التالية التي     
لاختلاف حول المركز القانوني للمـال      المركز القانوني للمال المحجوز ،مما دفع الفقهاء إلى ا        

                                                 
 .385،ص1995 ،دار محمود،مصر  ،1ط محمد عزمي البكري ،الحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء،.  1
 .165الجزائر،،ص1998  ،ديوان المطبوعات الجامعية، 5ط  محمد حسنين ،طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية،.2
 مقارنة بين الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت نزيه نعيم شلالا ،الحجز الاحتياطي دراسة. 3

 .80،ص1999،لبنان ،
4 .www.coolbb.net ،  م 4:30، 2010\11\21،مد قاسم ،الحجز التحفظياح ، نبذة النيل والفرات .  
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المحجوز ،فتحديد التكييف القانوني له مهم جدا ،فالحجز هو تكييف قانوني صحيح ،ولكن يجب              
على الدائن الحاجز أن يتبع المسلك أو الإجراءات المتفقة والقانون والتي تتناسب مـع طبيعـة           

  .المال المجوز ،وإلا ترتب على ذلك فسخ الحجز 
  
جز التحفظي صورة من صور الحماية الوقتية للحق ،بحيث تتوافر حالة من حالات             يمثل الح و

،فالعمل  عنه الفقه باحتمـال قانونيـة الـضرر        ر أو الخطر من التأخير ،وهو ما يعب       لالاستعجا
   .1الأصلي هو الأعمال ذات الطبيعة القضائية البحتة

  
 بما له من حق الولايـة ،        لأعمالا فالقاضي يباشر هذه     ولائي كما يعتبر الحجز التحفظي عمل    

من الحكام  ولايته العامة باعتباره واحدا      ،هو   الأعمالومصدر سلطة القاضي في ممارسة هذه       
والسيطرة عليهم تحقيقا لما فيـه مـصلحتهم          الذين يمتلكون حق توجيه الناس     الأموال ولاة   أو

   .2د إلى ولاية القاضيبالإعمال الولائية ،كونها تستن الأعمالومن هنا كانت تسمية هذه 
  

أما القانون الفلسطيني فلم ينص صراحة على الأعمال الولائية للقاضي ولـم يـنظم الأعمـال              
 200-194الولائية على غرار المشرع المصري الذي نظم الأوامر على العرائض في المواد             

  .من قانون المرافعات المدنية 
  

  ذلك وان كان قد خلط     إلىت المدنية قد لمح      المحاكما أصوللكن المشرع الفلسطيني في قانون      
يجوز لقاضـي   ( بقولها   104 حيث يقول في المادة     ، الولائية   والأعمالبين القضاء المستعجل    

 يقرر تعيين جلسة خلال مـدة لا        أن أو ينظر الطلب بحضور المستدعي      أن المستعجلة   الأمور
  ).ر الطلب وتبليغ المستدعى ضده بالحضو لنظرأيامعة  سبتتجاوز

  
  : خصائص الحجز التحفظي :ثانيا

فمـا هـي هـذه      . هناك جملة من الخصائص التي يتميز بها الحجز التحفظي عـن غيـره              
  الخصائص؟

  

                                                 
،رسالة )دراسة مقالرنة( المحاآمات المدنية الأردني إبراهيم سمير محمد العموش ،النظام القانوني للحجز التحفظي في قانون أصول. 1

 28،ص2005ماجستير،جامعة آلا البيت ،
  .120،ص3احمد مليجي،تحديد نطاق الولاية القضائية  في الاختصاص القضائي ،دار النهضة العربية،القاهرة،ب س. 2
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أن يكون هناك حالة من الاستعجال في الأمر المطروح على المحكمة ، ويتم ذلك من خلال                . 1
 الاستعجال ،وانه في حال     ةأن يتقدم الدائن طالب الحجز إلى القاضي المختص بطلب معللا حال          

عدم إصدار قرار بالحجز من قبل القاضي سيؤثر ذلك على حق الـدائن بالـضياع وسـيؤدي        
  .  بالنتيجة ذلك إلى إلحاق ضررا فادحا به

  
تكمن وظيفة القضاء المستعجل في أنها وظيفة مستعجلة ،فالدعوى المستعجلة هي عبـارة             . 2

   .1 قانونية ،وهي حماية الحقوق من خطر التأخيرعن وسيلة للتحفظ تهدف إلى تحقيق غاية
  
يكون قرار الحجز التحفظي قرارا وقتيا يقوم على حماية حق الدائن من تعـسف المـدين                . 3

وتهريبه لأمواله ،إلا انه لا يمس موضوع الحق المتنازع فيه ،وإنما هو حماية وقتية ،ويترتب               
  .لمختصأثره بعد الفصل في موضوع الحجز من قبل القاضي ا

  
يتم إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدين بمباغتته ،حيث يتم الحجز عليها دون إشـعاره      . 4

 .بذلك إلا بعد وضع إشارة الحجز 

  
 في سبيل توضيح معنى الحجز التحفظي وبيان كامل تفصيلاته ،ولتمييزه عن غيـره              والباحث
  :درس هذا المبحث في مطلبين وهمايسوف 

  
  . راف الحجز التحفظيأط:المطلب الأول

  .التمييز بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي : المطلب الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   62، ،ص2009 ،2001لسنة)2(ة رقمعثمان التكروري ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاآمات المدنية والتجاري . 1
  



11 
 

  المطلب الأول

   الحجز التحفظيأطراف

 ،وفـي حـال     احتى يقع الحجز التحفظي صحيحا لابد من أن يتواجد فيه طرفين يقع بوجودهم            
  الحجز التحفظي ؟ من هم أطرافف.عدم وجود أو غياب أي منهم لا يقع الحجز أصلا 

   
  الدائن الحاجز:أولا 

و هو من يطالب بصحة إجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين ،وهو من يباشـر فـي                 
  :إجراءات الحجز ،لذلك اشترط فيه توافر ثلاثة شروط وهي 

  

  :الصفة .1

ائنـا   أن يكون الدائن دائنا شخصيا للمحجوز عليه ،فكل دائن له حق الحجز  سواء أكان د                لابد
عاديا أم ممتازا فيكون ما المدين ضمانا عاما لدائنه ، ويستوي في ذلك أن يكون الدائن شخصا                 

كما لا فرق إذا ما كـان مـصدر الحـق            .طبيعيا أو معنويا ،عاما أو خاصا وطنيا أم أجنبيا          
  .1تصرفا قانونيا أم واقعة مادية 

  

 سواء أكان هذا الـدائن عاديـا أم         يحق لكل دائن أن يتخذ إجراءات الحجز في مواجهة مدينه         و
فان لم تثبت له هذه الصفة إلا بعد الحجز           أن يكون له صفة الدائن وقت الحجز       شريطةممتازا ، 

  . 2 كان الحجز باطلا
  

  :المصلحة.2

 التـي   2،3 بفقرتيهـا    3يجب أن تتوفر في الدائن طالب الحجز المصلحة وذلك استنادا للمادة            
 في حال   بأنه وأضافتطعن ، أو   دفع   أو طلب   أو يقدم دعوى    استوجب وجود المصلحة لكل من    

  . بعدم قبول الدعوىشخص تقضي المحكمة من تلقاء نفسهاتخلف المصلحة في ال
  

 أو المدين   أموال الحجز التحفظي على     بإلقاء تأذن أن المحكمة   أو المستعجلة   الأمورو لقاضي   
 ـ تقضي بحلول دائن     أو الحجز التحفظي    بإجراء تأذن أن  لمباشـرة   الأول غيـر الـدائن      رآخ

 فـي   أهمل أو الأول في حال تقاعص الدائن      أو ، أقوى مصلحة   الأخير كان لهذا    إذا الإجراءات
   .3 الحجزإجراءاتمتابعة 

  
                                                 

 .140محمود مصطفى عثمان يونس،مرجع سابق،ص . 1
 .142محمود مصطفى عثمان يونس،نفس المرجع،ص. 2
  .153محمود مصطفى عثمان يونس، نفس المرجع،ص. 3
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  :لأهلية ا.3

يشترط في الحاجز أن تتوفر فيه الأهلية القانونية لتوقيع الحجز التحفظي ،والأهلية  المطلوبـة               
يز أي سن التمي  .1إدارة الدائن لأمواله     شان الأهلية المطلوبة من اجل       في الحجز التحفظي شانها   

  .سبعة عشر سنة ،وليس بالضرورة أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره 
  

كل ذلك بشرط أن لا يعتري أهليته سفه أو جنون أو عته ،أو أي عارض يحـول دون تمتعـه          
  .بكامل أهليته المطلوبة من اجل الحجز 

  

دمت أهلية الحاجز بسبب عارض أو من طبيعتها أو كانت ناقـصة تعـين أن ينـصب             فإذا انع 
شخص يكون قادرا على أن يقوم مقامه والقيام بالإجراءات القانونية ويعين القانون الآلية التي              

  .يتم بها ذلك
  

بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه الواجب توافرها في شخصية الدائن طالـب الحجـز و               
أن يكـون حـاملا     يجـب    أن يطلب الحجز التحفظي على أموال مدينه          من لدائنكن ا يتم حتى

  وليس شرطا أن يكون هذا الدين الذي هو بموجب المستندات له الـصفة الثبوتيـة              ،لمستندات  
 أن  ولا يـشترط   بل يكفي أن يكون بيد الدائن مستندات بمبلغ الدين           نفيذيشأن طلب الحجز الت   

 الحجز وإصدار قرار بالحجز   بعد طلب   لقاضي الموضع   فقد يتبين   اه  في دعو يكون الدائن محقا    
 يكون الدين محققا بل يكفي أن يكون ظاهر         أنكما لا يشترط     . عندها يفك الحجز   انه غير محق  

  .الوجود 
  
 ما يعـرف بمبلـغ   لقد ألزم المشرع الدائن طالب الحجز بإرفاق مبلغ مالي بطلب الحجز وهو     

عطل والضرر الذي قد يصيب المدين من جـراء         لل يشكل ضمانا  والذي   التامين أو مبلغ الكفالة   
 مـن قـانون أصـول       2 فقـرة    266عدم صدق ادعاء الدائن، وقد جاء ذلك في نص المادة           

يجب أن يقتـرن    ( إذ نصت على     2001لسنة  ) 2(المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم      
يه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالـب         طلب الحجز بكفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عل        

  . بدراسة هذه الفقرة بشكل موسع فيما بعدسيقوم الباحث حيث )الحجز غير محق في دعواه
  
 الدائن نفسه ،ولكنـه إذا مـا         التحفظي على أموال المدين من قبل       الحجز يقدم طلب  أن   يجب 

على .ن يباشر ذلك    توفي يجوز لخلفه العام أو الخاص أو حتى الموصى له بجزء من التركة أ             
                                                 

 .92،ص1998ربد،سعيد مبارك،التنظيم القضائي وأصول المحاآمات المدنية في التشريع الأردني،الطبعة الثانية،الفجر،ا. 1
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أن يثبت  خلف الدائن هذه الصفة أمام القضاء ،كل هذا يأتي في سياق أن الـدائن قـد باشـر                     
  .1ةأصبحت إجراءاته باطلهذه الصفة إجراءات الحجز وهو له صفة الدائن ،فإذا ما انعدمت 

  
  المحجوز عليه :ثانيا

اجز ومالكا للأموال المـراد     لا يكون توقيع الحجز صحيحا إلا على من كان مدينا شخصيا للح           
،ومـن   على المدين الأصلي وكفيلـه وورثتـه          الحجز التحفظي  حجزها وبالتالي يمكن توقيع   
  .2أوصى له بجزء من التركة 

  
إذا كان المدين المحجوز عليه قاصرا أو من في حكمه وجب توجيه إجراءات الحجز إلى وليه                

 مـن   5، حيث جاء في نص المـادة         أثره   و ينتج الحجز  على عنوانه   أو وصيه أو القيم عليه      
موطن القاصر أو فاقد الأهليـة أو المحجـوز عليـه أو            (قانون أصول المحاكمات الفلسطيني     

  ) الخ....المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا 
  

  لـه  كتاب من المحكمة الشرعية تجيز    يتحصل طالب الحجز على     ولكن قبل هذا كله يجب أن       
 وجـه الحجـز إلـى       أما إذا ما  لدى الولي،   الموجودة  التحفظي على أموال القاصر     فيه الحجز   

   .3المدين القاصر نفسه كان باطلا
                                                                                            

تجديد السند  ل حاجة   ضد خلف المدين إذا كان حاملا لسند دون       الحجز  يجوز للدائن أن يجري     و
 يتمثل في كل مـن      والخلف العام   (4  خلفا عاما أو خاصا    سواء أكان هذا الخلف    مواجهتهم   يف

يخلف غيره في ذمته المالية كلها، كالوارث لكل التركة ،أو في جزء شائع منها،كالوارث لجزء               
  ).من التركة أو الموصى له بحصة منها،كالثلث أو الربع أو الخمس

  
كل من تلقى من سلفه ملكية شـيء محـدد أو حـق عينـي آخـر                  (5الخاص فهو أما الخلف   

عليه،ومن ينتقل إليه حق شخصي كان سلفه دائنا به من قبـل ،كالمـشتري والموهـوب لـه                  
والموصى له بعين معينة ومن تقرر له حق ارتفاق أو حق رهن والمحال له الذي انتقل إليـه                  

                                                 
 .143- 142محمود مصطفى عثمان يونس،نفس المرجع،ص. 1
طلعѧѧѧت دويدار،النظريѧѧѧة العامѧѧѧة للتنفيѧѧѧذ القѧѧѧضائي فѧѧѧي قѧѧѧانون المرافعѧѧѧات المدنيѧѧѧة والتجاريѧѧѧة ،دار الجامعѧѧѧة الجديѧѧѧدة ،الازاريطѧѧѧة           .  2

 .213،ص2008،مصر،
  2:30 ،2010\8\14 ،مقابلة في مكتبه ،رام االله ، 1980يزاول مهنة المحاماة الشرعية والنظامية منذ سنة علاء البكري، . 3
،دار ) دراسة مقارنة(مصادر الحقوق الشخصية _نوري حمد خاطر،شرح القانون المدني .عدنان إبراهيم السرحان ،د. 4

 .262،ص2008النشر،عمان،
  .265نوري حمد خاطر،نفس المرجع ،ص.عدنان إبراهيم السرحان ،د. 5
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 ضده بالمـال    بالحجزجب على الدائن أن يتقيد      و ي ،) حق شخصي كان سلفه دائنا به من قبل         
  .1 خارج حدود التركةلالذي انتقل إليه أي أن الخلف العام لا يسأ

  
   كل الأشخاص ؟ أموالهل يجوز الحجز على.  هناح ولكن السؤال المطرو

  :مدينون لا يجرى الحجز عليهمهناك 
 صراحة على منع    حيث ينص  ان هناك مدينين لا يجري الحجز عليهم       ب  القانون الفرنسي  يقضي

وذلـك لوجـوب الثقـة      ،2الحجز على الأشخاص المعنويين العموميين مثل الحكومة وفروعها       
بيسارها و استعدادها للوفاء بديونها كذلك لا يجوز الحجز على أمـوال الحكومـات الأجنبيـة                

ذلـك فـي     وسـنبين     في القانون الدولي العام    ةرعاية لاستقلال الدول وأعمالا للقواعد المقرر     
 إلا في حالة الأعمال التجارية فيجوز الحجز على أموالها تحت يد أي بنك لها                .الفقرات التالية 

  .فيه حساب جاري أو وديعة
  

  : تحفظيا  التي لا يجوز الحجز عليها الدولةأموال

 سواء كانت الأموال المطلوب حجزها أو التنفيذ        :الدولة والأشخاص المعنوية العامة   أموال  . 1
هذا في التشريعات التي تفرق بين الممتلكـات         للدولة ،  ها من الممتلكات العامة أو الخاصة     علي

  . 3 العامة و الخاصة كما في القانون الفرنسي
  

 عدم  على 10 فقرة   268في المادة    الفلسطيني    قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية     ينص
 أو  تكانت عقارا أ سواء   صة للنفع العام،  على أموال الدولة المخص    الحجز التحفظي    جواز إلقاء 

 كما انه لا يجوز الحجز عليها لأن        . الثقة فيها  يزعزعة الدولة و  ب، لان الحجز يخل بهي    تمنقولا
  .مؤسساتها هي عبارة عن مرافق عامة تقدم خدمات لكل أفراد الدولة 

  
رات والمنقولات  تعتبر أموالا عامة ،العقا   ( من القانون المدني المصري على     4تنص المادة    و  

التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ،والتي تكون  مخصصة لمنفعـة عامـة بالفعـل                
.(............  

  

                                                 
 .ة ذآرت سابقامقابل علاء البكري ،. 1
 .165،ص1984 ،الدار الجامعية للطباعة والنشر،مصر،3احمد أبو الوفاء ،إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية،ط. 2
 .10حليمة منتري ،مرجع سابق ، ،ص . 3
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حجز موقع على نقود الحكومـة ولـو        كل    بأنه يلغى   الاستئناف المصرية  قضت محكمة و  كما
  1.كانت تلك النقود تحت يد الغير

  
 القانون المدني الجزائري بخـصوص أمـوال         من 689 و 688ن  ي عليه الماد  ت ما نص  وأيضا

  . في القانونالدولة من حيث عدم جواز حجزها والتصرف فيها إلا وفقا للشروط المحددة
  

يأتي ما ذكر في حال كانت هذه الأموال مخصصة للنفع العام ،أما بالنسبة للأموال المملوكـة                
ة كي يـضمنوا وفـاء الدولـة        للدولة ملكية خاصة فانه يجوز اتخاذ كافة الإجراءات التحفظي        

متى فقدت الأموال العامـة     (بالتزاماتها ،وقد جاء في ذلك قرار لمحكمة القاهرة الابتدائية بقولها         
صفتها بسبب انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة أصبحت مـن الأمـوال الخاصـة للدولـة أو                

  .2..........)الأشخاص المعنوية
  

ة يشجع الأفراد على التعامل معهـا ،لاسـيما وقـد           إن جواز الحجز على أموال الدولة الخاص      
تدخلت الدولة في كافة أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بعد تطور دور الدولة الحارسة الذي              

  .مثال ذلك محلات تجارية مملوكة للدولة. 3كان يحكمها حتى وقت ليس ببعيد 
  
ررها القانون الدولي العـام     و هي حصانة ق    :أموال الدول الأجنبية ورجال السلك السياسي      .2

  4.لعلاقة ذلك بسيادة الدول الأجنبية 
  

 عليها قاصـرة    ذ أما بالنسبة لممتلكات رجال السلك السياسي فقاعدة عدم جواز الحجز والتنفي          
 أن المشرع الفلسطيني لم يذكر ذلـك        إلا.  لأعمال وظيفتهم في القانون    ةعلى المنقولات اللازم  

أن ويرى الباحث انه كان يجب على المشرع الفلـسطيني           الدولة ،  أيضا بل اكتفى بذكر أموال    
كمـا فعـل المـشرع      .يوضح ما هو مركز أموال الدول الأجنبية ورجال الـسلك الـسياسي             

  .المصري
  
  

                                                 
  . 125 ص،1879 ،استئناف مختلط ، الجزء الثامن ، ،الوسيطلسنهوريعبد الرزاق ا المرحوم ،. 1

تارة بقانون أصول المحاآمات التجاريѧة والمدنيѧة   .م الباحث هنا  جملة  قانون أصول المحاآمات المدنية والتجارية الفلسطيني    سيستخد+. 
  .ي،وأخرى بتسمية القانون الفلسطين

  .168،نقلا عن محمد حسنين ،مرجع سابق ،ص1959\1088، 1956 فبراير 7محكمة بداية القاهرة،حقوق ، استناف .  2
  .138 ،ص1970القاهرة،  الخوالي،القانون التجاري ،دار النهضة العربية،اآثم.  3
  .رشيد ساسان ،محاضرات ،مرجع سابق. 4
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  المطلب الثاني

   بين الحجز التحفظي و الحجز التنفيذيالتمييز

 يختلفان عن بعضهما    ا لا رغم أنهم حجز تحفظي ،   : الأول حجز تنفيذي والآخر     ، للحجز نوعان 
  .إلا أنهما يختلفان في أخرى .أمور  عدةالبعض من 

  
  :نقاط التشابه :أولا 

 .يلتقي الحجز التحفظي والحجز التنفيذ في أنهما جاءا للحفاظ و لحماية حق الدائن .1
  

يتفق الحجز التحفظي مع التنفيذي في أنهما لا يوقعان إلا على قدر قيمة الدين الذي بذمـة                  .2
إلا في حال كان الشيء المحجوز غير قابل للتجزئة أو في حـال             ) المدين(جوز عليه   المح

 .وتأثرتتمت تجزئته فسدت قيمته 

  
 . من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني 4 فقرة 266وقد نصت على ذلك المادة 

  

فـي  انه يجوز توقيعهما على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة ،وان كان هناك استثناء               .3
 ـ   لا يالقانون المصري بان الحجز التنفيذي يكون على المنقول والعقار ،أما الحجز التحفظ

 .يتم إلا على المنقول فقط 
  

لا يتم إيقاعهما إلا على حق حال الأداء ومحقق الوجود ،وان كان المشرع الفلـسطيني لا                 .4
  .يشترط ذلك

  
  

  :نقاط الاختلاف: ثانيا

يهدف إلى ضبط المال المحجوز ووضعه تحـت يـد          ياطي  الحجز التحفظي أو الاحت    الحجز.1
  .1القضاء قبل أن يكون للحاجز حق في التنفيذ الجبري على هذا المال

  
       يهدف إلى ضبط المال المحجوز ووضعه تحـت يـد القـضاء ويـؤدي      فالتنفيذي   أما الحجز   
   .2الحاجز منه الدائن إلى بيعه واستيفاء حق بالنتيجة 

                                                 
1  ..  www. arab law،3:30   ، 2010\7\15\،الأربعاءسن ،حجز المال المنقول احتياطيا احمد علي ح  
  .9حليمة منتري ،مرجع سابق،ص . 2
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 بيعه مباشرة كما هو الحال      على أموال المدين هو     التحفظي  المباشر من الحجز   يكون السبب  لا

بمعنى أن البيع بالمزاد العلنـي      .1على ذلك  لاستثناءاهو  في الحجز التنفيذي ،وإنما يكون البيع       
  .في الحجز التنفيذي يكون تلقائي ،أما في الحجز التحفظي يبقى مجرد احتمال 

  
من تصرف المدين في أمواله     الذي بيده سند     حماية الدائن     في ظي توقيع الحجز التحف   يهدف. 2
احتمال تهريب    ،مثل  فيها حالة الضرورة   مقوتلا يجوز توقيع هذا الحجز إلا في الأحوال التي          ف

 . لأمواله أو تبديدها المدين

  
 سواء أكـان هنـاك احتمـال        ن يقوم به أي دائن بيده سند تنفيذي       أما الحجز التنفيذي فيجوز     أ
  .2تهريب الأموال أم لال
  

في الحجز التحفظي يكفي أن يكون دين الحاجز حال الأداء ومحقق الوجود ولا يلزم أن يكون                
  .معين المقدار ،وذلك لأنه يقدر بحكم القضاء بعد إجراء الحجز عليه 

  
  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني علـى         3فقرة  ) 266(نصت المادة   

 الـدين   ن يكون مقدار الدين معلوم ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط ،وإذا كان مقدار            يجب أ (
عكس الحجـز التنفيـذي الـذي       ،وذلك على   ) قريبعلى وجه  الت   غير معلوم عينته المحكمة     

 ومحدد فـي أطرافـه      يشترط فيه أن يكون الدين حال الأداء ،محقق الوجود ،ومعين المقدار ،           
لا يجـوز   (، حيث نـصت علـى       3 منه 8 في المادة    نفيذ الفلسطيني حسب ما جاء في قانون الت     

 ةالتنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعين             
  ).في مقدارها وحالة الأداء

  
ضبط المال المحجوز لمنـع المـدين مـن         مفاجئة المدين و   الحجز التحفظي هو      من المراد.4

 لتوقيعه اتخاذ مقـدمات      في قانون الإجراءات المدنية     لا يشترط المشرع   ليهعالتصرف فيه و  
عكس الحجـز   فهو  التنفيذ المتمثلة في تبليغ سند الدين للدائن وتكليفه بالوفاء وإمهال المدين            

  .4 باطلا الحجز التنفيذي الذي يوجب اتخاذ مقدمات التنفيذ وإلا كان

                                                 
  .احمد علي حسن ،مرجع  سابق.  1
  .600 ،ص1984، ، منشاة المعارف بالإسكندرية10 الطبعة والتجارية ،إجراءات التنفيذ في المواد المدنية  احمد أبو الوفاء،.2
  .61،ص2008،الطبعة الأولى،دن،2005لسنة)23(رائد عبد الحميد،الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم.  3
 .103،ص2000ر العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة،عبد العالي بو شهدان ،إجراءات التنفيذ، دا.4
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ختصة في إيقاع الحجز ،وفي الفصل فيمـا يتعلـق           في الحجز التحفظي المحاكم وحدها الم      .5
 مختصة في إيقـاع     فدائرة التنفيذ والمحكمة   في الحجز التنفيذي     أما.1بقانونيته وبإجراءاته   

  .الحجز على أموال المدين
 
 يشترط أن يدفع الدائن طالب الحجز كفالة مالية تضمن ما قـد يلحـق               التحفظيفي الحجز    .6

 التنفيذي الحجز    في ،ولكن  الدائن طالب الحجز   ادعاءصحة   جراء عدم     ضرر بالمدين من 
  .2شترط ذلكفلم ي

 
قع على  ي التشريعات لا يقع إلا على أموال المدين المنقولة ،ولا           بعضالحجز التحفظي في     .7

الحجز على العقـار    تجيز   التشريعات   غالب ،ولكن  مصر  ما هو معمول به في      مثل العقار
  .  والمنقول

 
 انـه  1966 لـسنة    12 من قانون التجارة رقم      198جاء في المادة    فقد  فلسطيني  القانون ال أما  

 إتبـاع  جانب ما له من حق الرجـوع بعـد           إلىلحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء        (
منقولات كل من التـزم بموجـب        المحكمة المختصة    بإذن يحجز   أن المقررة لذلك    الإجراءات

 المحاكمـات   أصـول  المقررة لـذلك فـي قـانون         الإجراءات تتبع فيه    السند حجزا احتياطيا  
 ).الحقوقية

 
 أن  ضرورةالفلسطيني   ،وقد تطلب المشرع     أما الحجز التنفيذي فيقع على العقار والمنقول معا       

 أضـاف  وقد   ، من قانون التنفيذ     41وجاء ذلك في نص المادة       أولا على المنقول      الحجز يوقع
 .3 العقار يستطيع المدين طلب الحجز علىلسداد الدين وعند عدم كفايته المشرع الجزائري 

  
الفارق ما بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي هو أن         يخلص الباحث من كل ما ذكر إلى أن         

 مـن    احتيـاطي   ،أما الحجز التحفظي فهو تحفظي     تنفيذيالحجز التنفيذي من بدايته هو حجز       
 إلى  ولحيت فعندها إلا بتوافر مجموعة من الشروط ،      )التنفيذ( إلى البيع     تلقائيا البداية ولا يؤدي  

   فما هي تلك الشروط ؟؟.حجز تنفيذي
  
  
  

                                                 
 .رشيد ساسان،محاضرات ، مقابلة ذآرت سابقا. 1
  .علاء البكري،مقابلةذآرت سابقا. 2
  .رشيد ساسان،محاضرات،مقابلة ذآرت سابقا .3
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  المبحث الثاني

  شروط توقيع الحجز التحفظي

 عـن بـاقي الحجـوز       تميزهخصائص ومميزات   بمن الحجوز    وكغيره    الحجز التحفظي  يتمتع
 ـ     حتى يمكن     فيه  له بعض الشروط التي يجب أن تتوفر       أنكما   ، الأخرى ه ذاللجـوء إلـى ه
لك ذثم يلي   ،وترتكز أساسا فكرة الحجز التحفظي على شرط الضرورة أو الاستعجال           الوسيلة  

أي ناتج عـن    ( عن عقد    ا ناشئ ا ، أو تجاري   ا مدني افالدين قد يكون دين   الشروط المتعلقة بالدين،    
أن  أي ناتج عن مسؤولية تقصيرية، كمـا لا يتـصور            ، فعل ضار  عن أو، )مسؤولية عقدية   

  .1 من النقودايكون الدين إلا مبلغ
  

 في هذا المبحث مطلبـين ،المطلـب الأول شـرط الـضرورة أو              ندرس ذلك سوف    لمعرفة
   . الثاني الشروط التي تتعلق بالحق المحجوز من أجلهالاستعجال ،والمطلب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
. Roland Tender /Les voies d'exécution / édition marketing /1998/p1401  

  .19سابق ،صنقلا عن ،حليمة منتري،مرجع 
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  المطلب الأول

  )الاستعجال(شرط الضرورة 

 من قانون   316 في المادة    منها مصر ،  لاستعجال  ل  تعريفا الدول في تشريعاتها   بعض وضعت
 الخـشية أو    (:ه بأنـه    تحيث عرف  من قانون المرافعات ،    322في المادة    وتونس   المرافعات ، 

                                                               . )الخطر الذي يتهدد ضمان الحق
  

 ضمن نصوص قانون أصول المحاكمـات        للاستعجال يفا يضع تعر  لمفالمشرع الفلسطيني   أما  
 ،وجاء ذلك فـي      القواعد العامة ،ولتقدير القاضي    المدنية والتجارية، ولكنه ترك هذا الأمر إلى      

م طلبـا    يقد أنيجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت          ( منه   102نص المادة   
  . .....)إلى قاضي الأمور المستعجلة 

  
 الحجـز  فـي  فـالمهم  ء أوضع تعريفا للاستعجال أم لم  يوضع تعريفا لـه          وبغض النظر سوا  

وهـي الاسـتعجال    ، أن تكون شروطه هي شروط الحمايـة الوقتيـة            وقتي إجراءك التحفظي
  . محل الحجزورجحان وجود الحق 

  
حالة الضرورة تعني أن حقـوق الـدائن        والحجز التحفظي إلا في حالة الضرورة،       لا يصدر   و

 أن هناك حالـة     و،أ3 رفع الدعوى بالطريق المعتاد    لا يفي اتقاؤه    مباشر ،2 1هم   دا مهددة بخطر 
،كقيام المدين مـثلا ببيـع      استعجال تقتضي التحفظ على أموال المدين لمنع إتلافها أو إبعادها           

  . لأقاربه التنازل عنها أو أمواله
  

 ،4الآمر بـالحجز  لقاضي  او حالة الضرورة ما دامت شرطا عاما، فإن تقديرها يخضع لسلطة            
ويقع عبء إثبات حالة الخشية من فقدان الدائن لضمان حقه على عاتق الدائن وهذا ما جـرت                 

 إصدار أمر بـالحجز علـى       و عليه فيجوز للقاضي     ، 5المصرية  عليه أحكام محكمة النقض     
ة،  على وقائع معينة كسرعة تصرف المدين في أمواله أو اختلال حالته المالي            بناءأموال المدين   

 على الظروف الموضوعية التي يقـدرها       ،بل  بذلك ولا تتوقف هذه المسألة على شعور الدائن      

                                                 
   64، ،ص2001لسنة)2(عثمان التكروري ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاآمات المدنية والتجارية رقم. 1 .
 .13/4/2012 صباحا، 10:00رائد  ذيب عساف ،قاضي تنفيذ محكمة رام االله ،مقابلة ،. 2
 .219،ص2002 ،الإسكندرية ،عبد الحميد الشواربي ،الأحكام العامة في التنفيذ الجبري،منشأة المعارف.  3
 .496عبد الحميد الشواربي ، نفس المرجع،ص. 4
  . 947عبد الحميد الشواربي نفس المرجع ،ص.نقلا عن د، 768ص  في  منشور806 طعن – 6/4/1978  مدني مصرينقض . 5
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القاضي كالحالة المالية للمدين، و سهولة تهريب الأموال أو الصفات الاجتماعية و الخلقية لهذا              
  . ماضيهلكالأخير و كذ

  
و  لحجـز التحفظـي،   ئن من إجراء ا   يعتبر شرط حالة الضرورة شرطا أساسيا لكي يتمكن الدا        

لا يمكن لـه    ف المخالفة فإنه متى انتفى شرط حالة الضرورة أو تعذر على الدائن إثباته              مبمفهو
  .    على أموال مدينهتوقيع الحجز التحفظي

  
 بعد نشوء الدين مبنيا على وقائع جديدة تسوء بهـا           ئطارخطر  هناك   يشترط أن يكون     وأيضا

م يكن المدين قد دلس على الدائن عند التعاقد و يبرر هذا بأن             الحالة الاقتصادية للمدين ذلك ما ل     
الدائن لا يمكن أن يفقد ضمانا غير موجود ، و لذا فإنه لا يجوز توقيـع الحجـز إلا بالنـسبة                     

  . 1لأموال موجودة حاليا بناء على خطر حال لم يكن ماثلا أمام الدائن عند التعاقد
  

على أنه يجوز للقاضي أن يأذن      الجزائري  ات المدنية    من قانون الإجراء    681 في المادة    وجاء
كـذلك فعـل    ،وديه خوف حقيقي من أن يفقد ضـمانه         للدائن بتوقيع الحجز التحفظي إذا كان ل      
 للـدائن أن    (هعلى ان  من قانون المرافعات      2 فقرة 316المشرع المصري لما نص في المادة       

  .)يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقهيوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في كل حالة 
  

 إلى مـدى تـوافر حالـة        ن لا ينظرو  قضاة كثيرون الفلسطينية  من الناحية العملية في المحاكم      
 يكفي أن يقدم الدائن الطلب مرفق بسندات تبرر         بل، توفرهاالاستعجال أو الضرورة من عدم و     

خرى حتى في حالة تـوفر هـذا        وجود الدين، فيأمر القاضي بإجراء الحجز التحفظي وأحيانا أ        
وهذا في نظـر الباحـث خطـأ         ،2 فان القضاة يرفضون طلب الإذن بالحجز التحفظي       طالشر
،ذلك كون الحجز التحفظي هو قائم على أساس الاستعجال ،وبالتالي يجـب أخـذه بعـين               كبير

 ،أو أن يكون هذا الاختـصاص محـدد بقـضاة           الاعتبار قبل الحكم بإجراء الحجز من عدمه      
  .صين وأصحاب خبرات كبيرة في هذا المجال ،مع تطوير إمكانياتهم لذلكمخت

  
  
  

                                                 
  194 ص،1978مصر،ن،.وجدي راغب ،النظرية العامة للتنفيذ ، دار الفكر العربي،  د . 1

  .2011\3\6 ، 12:30،مقابلة في مكتبه ،رام االله، 1980، منذ ةظامية والنشرعيبزاول مهنة المحاماة  الوائل احمد اسليم ، محمد . 2
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  المطلب الثاني

  )شرط المديونية(الشروط التي تتعلق بالحق المحجوز من أجله 

ينشأ الحق في الحجز التحفظي للدائن ولو لم يكن لديه الحق في التنفيذ الجبري حيث اشـترط                 
الحجز التحفظي   طالب    قبل مباشرة  266في المادة   د  الجديقانون أصول المحاكمات الفلسطيني     

     .بسند بينه وبين المدين الحجز أن يثبت علاقة المديونية 

                                                 
لا يكفي لإيقاع الحجز التحفظي إثبات علاقة المديونية ما بين الدائن والمدين بل لابد من توافر                

 معلومـا ومـستحق      الدين يجب أن يكون مقدار   جوز من اجله ف   حفي الحق الم  جملة من الأمور    
 من قانون أصول المحاكمـات      85الأداء ،وغير معلق على شرط ،هذا ما نصت عليه  المادة            

  المشرع الفلـسطيني علـى     وأبقى  ، 2000لغاية   في فلسطين    ا الذي كان مطبق   المدنية الحقوقية
 2أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم       من قانون    3 فقرة   266نفس هذا النص في المادة      

معلوما ومـستحق الأداء وغيـر       الدين   أن يكون مقدار  ضرورة  حيث استوجبت   ، 2001لسنة  
  .مقيد بشرط

  
 16 تعديل له رقـم      آخر في   الأردني المحاكمات المدنية    أصول من قانون    141 المادة   أنكما  
عندما يراد  ( المحاكمات الفلسطيني بقولها     صولأ جاءت مطابقة لما جاء في قانون        2001لسنة
 وغير مقيـد بـشرط      الأداءيكون مقدار الدين معلوما ومستحق      أن   حجز على مال يجب      إيقاع

(........1.  
  

من أجـل أشـياء معينـة        أو العقار إلا بمقتضى سند       لا تباشر إجراءات الحجز على المنقول     
 إجراءات التنفيذ بعد الحجز     يتم توقيف  من النقود    المقدار فإذا كان الدين حال الأداء ليس مبلغا       

حيـث  محكمة بدايـة نـابلس      لإلى أن يقدر قيمة المحجوز بالنقود ، وقد جاء بهذا الصدد حكم             
ين مقدار الدين ،وعدم علاقة المدعي بالمبرزات       بيتعلى عدم   تضمن رد الحجز التحفظي بناء      
 .2 المذكورة وهي الكمبيالة والشيكات

  
 ومـستحق الأداء    ا أن يكون الدين معلوم    استوجب رار محكمة الاستئناف في عمان    جاء في ق   و

  .3وغير معلق على شرط

                                                 
  .35،ص2006ن،الرمثا ،الأردن،. وتعديلاته ،د1988لسنة ) 24(تيسير احمد الزعبي ،قانون أصول المحاآمات المدنية رقم .  1
   .85\223حقوق رقم  ، 1985\4\21، ، حقوق محكمة بداية نابلس. 2
  .1994\6\1994،25\2207محكمة استئناف عمان،حقوق  ،. 3
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القضاء في كل من فرنسا و      ،وفي صدد الحق الذي يبرر توقيع الحجز التحفظي، يذهب الفقه            
 بأن يكون ظاهر الحال يدل على وجوده، فمن الجائز توقيع هـذا الحجـز               1مصر إلى الاكتفاء  

 سند تنفيذي، سواء أكان مصدر الحق هو عقد أو إرادة منفردة أو فعل ضار أو القـانون                بغير  
  .صدد يكون من الطبيعي أن يعتد بمعيار عام واسع في هذا ال

  
 هذا المعيار من قائل بالاكتفاء يكون الحـق         نمتعددة للتعبير ع  للشراح و المحاكم مصطلحات     

، تا بصورة دقيقة أي مـن حيـث مـصدره           محقق الوجود من حيث أساسه دون أن يكون ثاب        
 محـل   الدائن طالب الحجز  جواز توقيع الحجز التحفظي و لو كان حق         هو  مؤدى كل ما تقدم     و

  .2نزاع
  

 حتى يستطيع الحجز تحفظيـا   لابد من أن يتوافر في حق الدائن عدة أمور    في معظم القوانين  

   :، فما هي على أموال مدينه
  

  :النقودن أن يكون الدين مبلغا م:أولا 

 يطلب تعيـين    أن عقار فان للدائن     أو ما كان موضوع الحق محل الحجز مال منقول          إذالا يهم   
 يكون مبلغا   أن تجاريا ،فالمهم هو     أم لنوع الحق سواء مدنيا      أهميةقيم على المال ،كما لا يوجد       

  .3من النقود
  

  :)محدد المقدار(ا  معلوم )الدين ( أن يكون الحق:ثانيا

 أن يكون مقدار     من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني       266ادة   في الم  جاء
الدين معلوما ،حيث يقتضي ذلك أن يكون الدين ثابتا بسبب ظاهر يدل على وجوده ،ولكـن لا                 

  .4 محقق الوجود أي غير متنازع فيه يلزم أن يكون الحق
  

يع الحجز التحفظي إلا انه ليس شرطا       على أن شرط تعيين المقدار وان كان لازما من اجل توق          
لم ينص في المادة السابقة على وجوب أن        الفلسطيني  لا يقوم الحجز التحفظي إلا به ،فالمشرع        

وإذا كان مقدار الدين غير معلـوم عينتـه         (يكون الحق معين المقدار،بل قال في نهاية الفقرة         
  .الية من هذه الدراسة في الصفة التأكثر وسنوضح ذلك )المحكمة على وجه التقريب

                                                 
  .817 احمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ،ص. 1
  .817 ،صنفس المرجع احمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية ، . 2
  .75، ،ص2009،مرجع سابق ،2001لسنة)2(ن التكروري،الوجيز في شرح قانون أصول المحاآمات المدنية والتجارية رقمعثما . 3
 .154عثمان التكروري، نفس المرجع، ،ص. 4
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فالقاضي يكفيه من اجل ذلك أن يتحقق لديه أن حق الدائن ثابت بسبب ظاهر يدل على وجوده                 
   .1كان يكون معه سند عرفي ،وعندها بإذن للدائن بالحجز تحفظيا على أموال مدينه

  
 ،يظي بنفس معناه في الحجز التنفيذ     لا يتصور أن يكون الحق محقق الوجود في الحجز التحف         

يفصل في موضوع وجود الحق ،بل يبحث        فالقاضي الذي يطلب منه إصدار الإذن بالحجز لا       
  .2 وجه الصواب في ادعاء طالب الحجزعن وجود الحق بحثا ظاهريا ليتحسس

  
 أن يكون حـق     وعليه يكفي لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون سبب الحجز ظاهرا ،فلا يشترط           

   .3ثابتاالدائن 
  

أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود، حيث جـاء فـي            ري فقد اشترط    أما القضاء المص  
 319ص المادة   على انه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي وفقا لن        (محكمة النقض المصرية  لقرار  

 توقيع الحجـز    يتمأن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود و        المصري   من قانون المرافعات  
  .4) وكان النزاع فيه غير جديبب ظاهربموجبه متى كان ثابتا بس

  

 ـ         كما اقر المشرع المصري ب      االترخيص للدائن بتوقيع الحجز إذا كان الحق الوارد فيه احتمالي
طلب رفع الحجز و على القاضي أن       من اجل   فانه يضر بحقوق المدين و يعد سببا كافيا للمدين          

حكم قضى بالغرامة التهديدية     الدين الاحتمالي الدين الناتج عن        ذلك  و مثال  ،يستجيب إلى طلبه  
 لأنه عند تصنيفها من طرف قاضي الموضوع قد يقضي          افهذه الغرامة تبقى مجرد دين احتمالي     

 الدائن أن له حق تعـويض       حال ادعى  فيبإعفاء المدين منها كليا و كذلك يعتبر الدين احتماليا          
 لا  وقـد تماليا لأنه قد يثبت     في ذمة المدين بسبب عدم تنفيذ عقد ، فالدين في الحالتين يعتبر اح            

  .5يثبت
  

عدم إجابة الطلب إذا لم يثبت لديـه أن حـق           )في مصر (  المختص يتعين على القاضي  وعليه  
يمكنه أن يجري تحقيقا    ومحقق الوجود أي ليس محل نزاع جدي،        التحفظي غير   الحجز  طالب  

                                                 
  .269،ص1993فتحي والي ،التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية، جامعة القاهرة،والكتاب الجامعي،القاهرة،. 1
 .223،ص1978محمد عبد الخالق عمر،مبادئ التنفيذ ،دار النهضة العربية،القاهرة،. 2
 .497،ص2001عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ الجبري ،دار النهضة العربية،القاهرة ،.3
 ،شرح قانون أصول     ،نقلا عن المحامي ،محمد عبد االله الظاهر       1957،8\1\84،31 ،الطعن رقم    ،حقوقمحكمة التمييز الاردنية  .  4

 .118،ص1997،الطبعة الأولى ،د،ن،1998لسنة )24(المحاكمات المدنية رقم 
  .22،ص 1996،الديوان الوطني للأشغال التربوية،1العدد ،المجلة القضائية  في الجزائر،مفتش بوزارة العدل، بداوي علي. 5
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لوقائع أو تفسير   مختصرا فإذا رجح من ظاهر المستندات وجود الحق فانه لا يتعمق في بحث ا             
  .   1 العقد الذي يستند إليها الطالب و إنما يرفض الإذن بالحجزصنصو

  

 يخسر الطالب للحجز مبلغ المال الذي وضعه ضمانا لصحة ادعائه            المذكورة أعلاه  وفي الحالة 
  .بالحق ،ويصبح هذا المال من ضمن أموال خزينة المحكمة

  

ل يشترط المشرع الفلسطيني أن يكون مقـدار الـدين          فالأص فيما يتعلق بتعيين مقدار الدين       أما
 قـانون أصـول     لا يـشترط    فمعلوما ،ولكن في الأموال التي يصعب تقديرها تعينه المحكمة          

 فقد  لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون الدين المراد اقتضاؤه معين المقدار         المحاكمات الفلسطيني   
غير معلوم عينتـه المحكمـة علـى وجـه          إذا كان مقدار الدين      (3 فقرة   266جاء في المادة    

 الأحكـام من مجلة   ) 1626(نصت المادة     و،   حال الأداء الحق  ن يكون   أ، بل يكفي    )التقريب
إذا يجب  .)وعه ووصفه ومقداره    ن يبين جنسه و   أندينا لزم المدعي     كان المدعى به     إذا(العدلية  

  .أن يكون مقدار الدين معلوما علما نافيا للجهالة 
  

هذا حتى لا يتمكن    التحفظي على أموال مدينه     إعطاء الدائن فرصة توقيع الحجز      بب  سرجع  و ي 
 من تهريب أمواله، ولهذا يجوز للمضرور أن يحجز على منقـولات المـسؤول عـن                الأخير
 ما دامت مسؤوليته مؤكدة بحكم أو باتفاق ولو أن مبلغ التعويض ما زال لم يحدد بعد                  الضرر

بل توقيع الحجز أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي           على أنه يجب على الدائن ق     
  . تقديرا تقريبيا مؤقتا )قيمة دينه (الحجز أن يقدر له حقهالذي يصدر قرار الموضوع 

  
فعه بإيداع مبلغ الضمان لدى     دمكانية  إ للدين هو منح المدين      يسبب اشتراط التقدير التقريب    أما 

 طلب قصره على بعض أمواله ، وإذا حـصل الحجـز            و، أ المحكمة المختصة بإصدار الحجز   
  . باطلاندون هذا التقدير كا

  
كي يكون محلا لطلب الحجز التحفظي أن يكـون حكمـا           الذي بين يدي الدائن     يكفي في السند    

  .2قضائيا ما دام يتضمن حقا معين المقدار
  

                                                 
          301ص ،مرجع سابق،وجدي راغب . 1
 .318،ص1921رق التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ،الطبعة الثانية ،مطبعة الاعتماد ،القاهرة ،عبد الحميد أبو هيف ،ط. 2
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معين يمة الدين غير     التشريع الفلسطيني لم يجز للدائن أن يطلب تعيين ق          إلى أن   الباحث صيخل
ملك تأما إذا كان لا ي    . اعرفي م أ ارسميأكان هذا السند     سواء   اإلا في حال كان بيده سند     المقدار  

 الحجز تحفظيا على أمـوال المـدين        سندا فلا يستطيع أن يطلب تعيين دينه ولا يكون من حقه          
 بقيمة يقررها هو لـدين      ووفقا لأحكام القانون الفلسطيني فان الدائن لا يملك الحق في الاعتداء          

  .غير متفق على تعيينه مع المدين إلا إذا كان بيده سند 
  

  

  : أن يكون الحق مستحق الأداء :ثالثا

 يكون  يجب أن حق الأداء، ف  ت أن يكون الحق محل الحجز مال مس       3 فقرة   266اشترطت المادة   
أجل الدين، مـا     قبل حلول    الحجز يجوز   فلاالحق حال الأداء أي غير مضاف إلى أجل واقف          

على  لم يكن الأجل لمصلحة الدائن و الأصل أن الأجل في الالتزام لمصلحة المدين ما لم يتفق               
   .   1الأجل غير ذلك أو يسقط حق المدين في

  

والتي تقابلها  ،1952 لسنة   42رقم   الأردني المدنية من قانون أصول المحاكمات      85وفقا للمادة   
،التـي  2001لسنة كمات المدنية والتجارية الفلسطيني الجديد      من قانون أصول المحا    266المادة

يجـب أن يكـون مقـدار الـدين معلـوم ومـستحق الأداء وغيـر مقيـد                   ( انه تنص على 
  .................).بشرط

  
 ،والمـشار    ،بفقرتها الثالثة  141في المادة   الأردني  المدنية   المحاكماتجاء في قانون أصول     و

فإذا ن مال المدين حالا ومستحق الأداء        اشترطت أن يكو   ه الدراسة  من هذ  20إليها في الصفحة    
  ،ومثال ذلـك مـا     2ل الوفاء كان غير مستحق الأداء فلا يمكن إيقاع الحجز إلى غاية حلول اج           

  .3)..................يكون الدين مستحق الأداء حالا ( الأردنية جاء في قرار محكمة التمييز
  
الحكم الصادر عن محكمـة     محكمة استئناف الخليل التي أقرت        قضت به  ما  جاء   مالتطبيقا  و

صلح الخليل بالحجز على ممتلكات المستأنف المنقولة في الخليل ،ما دام الطلب يقوم ويـستند               
  ).1( انظر الملحق رقم .4على كمبيالتين معلوم بهما مقدار الأداء ،وغير معلقتين على شرط

                                                 
 ،2006، طرق التنفيذ،جامعة بن عكنون،كليـة الحقـوق،الجزائر،  )مشروع تخرج   ( مذكرة تخرج في القضاء      عدنان الوحيدي ،   . 1

          .                                                  21ص 
 .507محمد عبد االله الظاهر،مرجع سابق ،ص. 2
  .227نفس المرجع ،ص/،المحامي محمد عبه ظاهر 1990 ،لسنة 89\205 ،مدني،رقم محكمة التمييز الأردنية.  3
  .1975\339استئناف حقوق،الخليل ،رقم .  4
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 مـن القـانون     674التي تقابلها المادة     و ،ني الجزائري  من القانون المد   212جاء في المادة    و 
إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا فـي الوقـت               ( انه ،المدني المصري 

الذي ينقضي فيه الأجل على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات                
  ...) .لب بتأمين إذا خشي إفلاس المديناما يحافظ على حقوقه و له بوجه خاص أن يط

  
 أن اعتبار الأجل واقـف لمـصلحة المـدين          (وي في هذا المجال   ذيرى الأستاذ عبد العزيز ب    و

بالالتزام لا يحول دون أحقية الدائن قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ على                
إعساره و استند في ذلك إلى سـبب        تأمين إذا خشي إفلاس المدين أو       بمبلغ  لب  احقوقه كأن يط  

   . 1)معقول
  

فالمشرع المصري حسم الموقف بصفة نهائية أمـام         (...هقولب علي بداوي  و هذا ما ذهب إليه    
 لأن الدين المؤجـل فـي        بعد الدائن فلا يمكنه إجراء الحجز التحفظي لأجل دين لم يحل اجله          

  ي هذا حرمان  فني المطالبة بالدين و   التشريع المصري لا يجوز المطالبة به و إجراء الحجز يع         
  من الأسباب المسقطة أو كان مقـررا  لمـصلحة          للمدين من الأجل أما إذا سقط الأجل لسبب         

   .2) التحفظي  الدائن جاز الحجز
  

 بالتمام ما هو مطبـق فـي         المصري في الفقرة السابقة      اخذ به المشرع  أن ما   ب والباحث يرى 
 من قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة           266مادة  محاكم فلسطين حاليا بدلالة ال    

  .أعلاهالمذكورة الفلسطيني 
  

وفي اعتقادنا فإن الأجل حل أو لم يحل ، فإن ذلك لا يمنع الدائن مـن                (  وياد السيد ب  وأضاف
 ثم فالدائن   ناتخاذ الإجراءات التحفظية لضمان حقه لان الحجز التحفظي يهدف إلى حمايته وم           

 التي يراها ضرورية للمحافظة على حقـه و منهـا الحجـز             تيتخذ من الاحتياطا  من حقه أن    
  .3) أن حالة الضرورة تقتضي ذلك رأى التحفظي على أموال مدينه متى

  

                                                 
ري والتحفظ في قانون المرافعات بالمقارنـة بأحكـام          الوجيز في قواعد وإجراءات التنفيذ الجب      ،ويذ إبراهيم ب  ل عبد العزيز خلي   . 1

  304 ص،1974، ،مصردار الفكر العربي، الأولىالطبعة  ،الشريعة الإسلامية 
  .27-26علي بداوي ،مرجع سابق،ص.  2
  .                                                         . 27 ،ص نفس المرجعاوي،دعلي ب 3
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،والذي يقـوم    بدلالة ما يعرف بالمنع من الـسفر        ويؤيده ،وذلك   السابق يتفق الباحث مع الرأي   
ن أهناك سبب جدي لمنعه من السفر مثـل         على منع شخص المدين من السفر إذا ما تبين أن           

 إلى  للسفر ويستعد    ينوي تهريبها  أو يكون هناك سبب يدل على أن هذا المدين قد هرب أمواله          
  . الاستعجال صفةخذ على ؤمنعه من السفر وتالمطالبة بخارج البلاد هنا يستطيع الدائن 

  
 قـضائي   متفاقي أ ا مو قانوني أ  يختلف الفقه في حق الدائن بتوقيع الحجز إذا كان هذا الأجل ه           

 نصت على ذلك    (،إلى أن الأجل المانع لتوقيع الحجز هو الأجل القانوني         1فقهيفقد ذهب رأي    
و الأجـل   )  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة الفلـسطيني           3 فقرة   266المادة  

  ).العقد شريعة المتعاقدين  (يبنى على مبدأالاتفاقي 
  

 يمنح المدين أجـلا     عندماقضائي فإنه لا يحول دون توقيع الحجز،  لأن القاضي            أما الأجل ال  
  .2لا لتهريب أموالهبدينه فذلك للوفاء 

  
يرى أن الأجل هو الأجل فلا يجوز إجراء الحجز إذا كان الحجز للمدين اجـل                3 الرأي الثاني 

جز يعرقل في سداد الدين     أيا كان مصدره سواء الاتفاق أو القانون أو القضاء، و لان توقيع الح            
ذلك لان الحجز يغل يد المدين و يخرج المال         و،بدلا من أن يساعد المدين في الوفاء بالتزاماته         

من ذمته ليوضع تحت يد القضاء فتسوء حالته الاقتصادية و بالتالي يـصعب عليـه الوفـاء                 
  .    بالتزاماته

                                                                                                                 
  

   واقفغير معلق على شرط أن يكون الحق :ارابع

  الفقرة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلـسطيني علـى           266جاء في نص المادة     
  .....).شرط ب قيديجب أن يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الأداء وغير م(
  

ويقصد هنا المشرع الفلسطيني أن يكون الدين مستحق الأداء حالا دون أن يعلق هـذا الأمـر                 
 لا يكـون     أن أي.على شرط ،فلا يجوز توقيع الحجز إلا إذا كان الدين غير معلق على شرط               

 وقف الحجـز الاحتيـاطي    ي هذا الشرط    لان وجود  على شرط أو مضافا إلى اجل ،       الدين معلق 

                                                 
   .                                                         28 ،ص سابقمرجع علي بداوي، . 1
     182وجدي راغب، مرجع سابق، ص . 2
  183، صالمرجع  وجدي راغب،نفس. 3
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 الشرط أو انتهاء الأجل ، ومثال ذلك أن يعلق سند الدين على شرط واقف أو كأن                 لحين تحقق 
  .1)أن القيمة مستحقة عند تسليم البضاعة(يتضمن السند عبارة

  
 فان شرط حلول الأداء لا يتوفر إلا بعد أن يوجد الحق أولا فالالتزام المعلق على شرط                 عليهو

   .2 الحقالشرط وجد تحقق فإذاد أصلا،وواقف هو التزام غير موج
  

أما الالتزام المعلق على شرط فاسخ فهو موجود ونافذ ويكون هذا الالتزام في فترة التعليق في                
حكم الالتزام البسيط المنجز ،وعلى هذا يحق للدائن المطالبة بالحجز التحفظي علـى أمـوال               

  .مدينه
  

م مستقبل يتوقـف عليـه       من القانون المدني الأردني على أن الشرط التزا        393ونصت المادة   
  .وجود الحكم أو زواله عند تحققه

  
حق يكون من   في حق الدائن موضوع الحجز ،       سابقا  المذكورة ما توافرت كامل الشروط      إذاف

 اوحيازتـه   تحـت    و  سواء الموجودة بـين يديـه       مدينه أموال طلب الحجز على     الأخيرهذا  
  .ر المنقولة أو غيمنها  المنقولة سواءالموجودة بحيازة شخص ثالث 

  
  1992\8\19سبق وحكمت به محكمة الاستئناف في عمان الصادر بتـاريخ            ويتفق هذا مع ما   

الذي بين انه في حال تخلف أية شرط من الشروط المذكورة أعلاه في هذا المطلـب ،يكـون                  
  .3طلب إيقاع الحجز في غير محله ويتعين على القاضي رده

  
 بتاريخ  2010\170 رقم    التحفظي م االله حقوق في الطلب     جاء في ذلك قرار لمحكمة بداية را       و
1\6\2010   .  
  
  
  

                                                 
 .313،ص1965ن،لبنان ،.محمد طلال الحمصي ،نظرية القضاء المستعجل،الطبعة الأولى،د. 1
لجامعѧة الجديѧدة    ،دار ا مليѧة طبقѧا لأحكѧام الفقѧه والقѧضاء           ي الوقتيѧة والموضѧوعية دراسѧة ع       نبيل إسماعيل عمر،إشكالات التنفيѧذ الجبѧر      .. 2

  .39،ص2000للنشر،الإسكندرية ،
، نقѧѧلا عѧѧن القѧѧاض ،حѧѧازم نعѧѧيم الѧѧصمادي،قرارات محكمѧѧة الاسѧѧتئناف فѧѧي الأمѧѧور      1992\8\19 ،92\968 عمѧѧان ،مѧѧدني ، فاسѧѧتئنا. 3

  .176،ص1997افة للنشر والتوزيع،عمان،المستعجلة ،الطبعة الثانية،مكتبة دار الثق
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  :وذكرت المحكمة في الحيثيات 
 أن شـيقل ،وحيـث      8000 بقيمة   2 في طلبه للحجز على شيكات عدد      مولما كان المستدعي قد   

من حيـث قابليتهـا      عليها القانون حماية خاصة      أسبغموجب ورقة تجارية والتي     بالدين مثبت   
 ما  إذا المستدعي قد قدم كفالة لضمان الضرر الذي يلحق بالمستدعى ضده            أنل ،وحيث   للتداو
 المستدعى ضـده    أموال الحجز على    أقرر فإنني المستدعي غير محق في دعواه ،لذا        أنتبين  

 إلـى  بـذلك    ب شيقل ،وتسطير كت   8000 بما يعادل مقدار الدين البالغ       المنقولة وغير   المنقولة
  .)2 ( ملحق رقم  .) ..........ة في فلسطين جميع البنوك العامل

  
 مـن   198للمادة   مع الاحترام في هذا الحكم كون الحجز الاحتياطي وفقا           اخطأ القاضي   أن إلا

 المحاكم الفلسطينية  يمنـع الحجـز        أمام والمطبق   1966 لسنة   12 رقم   الأردنيقانون التجارة   
  . المنقولة فقطالالأمو الغير منقولة ويقتصر الحجز على الأموالعلى 

  
 عمـان الـصادر بتـاريخ       ويتفق هذا القرار مع ماسبق وحكمت به محكمة الاسـتئناف فـي           

 فـي هـذا     أعلاهالمذكورة   الذي بين انه في حال تخلف أية شرط من الشروط             1992\8\19
  .1 ،يكون طلب إيقاع الحجز في غير محله ويتعين على القاضي ردهالمطلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، نقѧѧلا عѧѧن القѧѧاض ،حѧѧازم نعѧѧيم الѧѧصمادي،قرارات محكمѧѧة الاسѧѧتئناف فѧѧي الأمѧѧور      1992\8\19 ،92\968 عمѧѧان ،مѧѧدني ، فاسѧѧتئنا. 1

  .176،ص1997المستعجلة ،الطبعة الثانية،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،
  



31 
 

  ث الثالالمبحث

  التحفظي الأموال محل الحجز التحفظي والأموال المستثناة من الحجز

 التـي يلـزم     الأوصافلا ريب في أن الهدف من الحجز وطابعه التحفظي يؤثران في تحديد             
 بحيـث تتـسم     الأوصـاف توافرها لتوقيع هذا الحجز ،ومن المنطق أن لا يتم التشدد في هذه             

تكـون  الحجز صحيحا على محل الحجز لابـد أن          كي يكون إجراءاته بالسرعة والبساطة ،ول   
  ؟  أوصافهاوما الأموال فما هي تلك  .الأموال محل الحجز لها وصف معين

  
  فيه الأمـوال     درسن ،المطلب الأول و   مطلبين هذا المبحث إلى     نقسمللإجابة على ذلك سوف     

لا يجوز الحجز   درس فيه موضوع الأموال التي      نفالتي تكون محلا للحجز ،أما المطلب الثاني        
 عليها في قانون أصول المحاكمات الفلسطيني مقارنة مع قانون الإجراءات المدنية الجزائـري            

أما التشريع الأردني والمصري فهي تكاد تكـون متفقـة          .وذلك لوجود اختلافات كثيرة بينهما      
  .تماما مع التشريع الفلسطيني كونها  منقولة عنه
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  الأولالمطلب

  الأموال التي تكون محلا للحجز التحفظي

 جـواز   فالأصـل خصه هي الضامنة للوفاء بديونه ،       العامة هي أن أموال المدين لا ش      القاعدة  
ذلك لان أموال المدين كلها تشكل دائرة ارتهان لدائنيـه وان           الحجز على جميع أموال المدين ،     
 اهذا الاستثناء مقـرر   ويكون  ،القانون   ولا استثناء إلا بنص      ،عدم قابليتها للحجز هي الاستثناء    

 في الوقت   بحظر الحجز يجب عليه أن يتمسك     و من قبله هو     إلا إثارتهفلا تقبل   لمصلحة المدين   
 ينطبق عليه   لتي ا الأموالفما هي الشروط الواجب توافرها لتطبيق ذلك ،وما هو نوع           .المناسب

  هذا الاستثناء ؟
  

  الحجز التحفظي صحيحا حتى يقع  المال محل الحجز أوصاف :أولا

كون ي ،وعدم توفرها    الأوصاف أوحتى يقع الحجز صحيحا لا بد من توفر جملة من الشروط            
  :الحجز باطلا وهذه الشروط هي 

  
لا يجوز في الأصل الحجز على أموال       ف:  أن يكون المال المراد الحجز عليه ملكا للمدين        -1

حالة الغير  و،ين في ذمته إلا في حالة الكفالة         حتى ولو كانوا من الورثة لاستيفاء د        المدين غير
  .    1للدائن)  رهنحق(الحائز للعقار المثقل بحق عيني تبعي

  
 حيث نصت على    1992\953رقم  ال  يحمل محكمة الاستئناف الأردنية  لوقد جاء في ذلك قرار      
مطلـوب  موال المنقولة ال  للأطلب الحجز ما يفيد ملكية المستدعى ضده        بأن المستأنف لم يرفق     

   .2حجزها الأمر الذي تغدو معه باقي شروط الحجز التحفظي غير متوافرة
  
 للدائن أن   ز لا يجو  حيث: أن يرد الحجز على مال أو أموال معينة للمدين أو قابلة للتعيين           -2

 عند إيقاعه الحجز لفائدة     مندوب المحكمة على  لذلك  يوقع حجزا عاما على جميع أموال المدين        
بـشكل   بتحرير محضر جرد للأموال التي يراها كافية للوفاء بالدين المحجـوز الدائن أن يقوم  

ليه ويقدمه للمحكمة   ع للجهالة ،ويسجل في المحضر كل الإجراءات التي قام بها ،ثم يوقع             ناف
  . 3التي أصدرت قرار الحجز

  

                                                 
  .2007جامعة عنابة سنة دراسية ،القيت على طلبة السنة الرابعة قانون ،محاضرات في طرق التنفيذ علي، ةسن كر.1
  .179-178،نقلا عن القاض ،حازم نعيم الصمادي، ،مرجع سابق ،ص1992\953محكمة الاستئناف الأردنية، مدني ،قرار رقم . 2
،الطبعѧة الأولѧى    2001لسنة  ) 2(لسطيني رقم  يونس أبو الرب ،المدخل في شرح قانون أصول المحاآمات المدنية والتجارية الف            قفارو.  3
 .605ص,2002،
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 يهـا حيث نصت عل    :ون المال المراد الحجز عليه من الأموال الغير قابلة للحجز         كأن لا ي  -3
  .  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني268المادة 

  
ه الحالـة يحـل مـن      ذ مملوكا ملكية شائعة وفي ه      عليه  يجوز أن يكون المال المحجوز     إلا انه 
 عليه المزاد محل المدين في نصيبه، أي يصبح مالكا بالشيوع وتخضع علاقتـه ببـاقي                يرسو

 جاء في ذلك قرار لمحكمة بداية رام االله فـي الطلـب   و  ،لشيوعالملاك لما تقضي به قواعد ا    
 1/المحكمة وعلى ضوء ظاهر البينة المبـرز ط ( جاء بموجبه 2011\1\16 بتاريخ  2011\27

 دولار من قبل المستدعى ضده وكما يبدو        10000وهو عبارة عن اتفاقية بيع ومنها منح مبلغ         
عليه تقرر المحكمة إلقاء الحجـز التحفظـي         دولار و  10000منها وجود شرط إجرائي بقيمة      

 دولار،10000على أموال المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت بحدود مبلـغ             
والكتابة بذلك إلى دوائر الأراضي في رام االله من اجل حجز أية حصص للمستدعى ضده في                

  ) .3( ملحق رقم. ............)أية قطع ارض 
    
  دة على الدائن في الحجز التحفظي القيود الوار  
  

 أن لا يتعسف الدائن في استعمال حقه و يكون ذلك إذا كان ما اتخذه الدائن مـن إجـراءات              )1 
   .لوصول إلى غاية لا حق له فيهامن اجل ا الإضرار بالمدين أو مضايقته ا القصد منهالحجز

  
 القانون المصري،   هذا ما نص  قولات   المن يإذا لم تكف  وز نزع ملكية عقارات المدين إلا        لا يج  )2

  . من قانون الإجراءات المدنية الجزائري379المادةو
  

أما القانون الفلسطيني فلم يشترط ذلك بل ترك حرية الاختيار في الحجز للدائن سـواء علـى                 
 مـن قـانون أصـول       266،وهذا ما نستنتجه من المـادة       العقارات  على  ال المنقولة أم    الأمو

  .)الخ......  يقدم طلبا مؤيداأنللدائن (حيث نصت  طيني المعمول به حالياالمحاكمات الفلس
  

 المـدين   أمـوال وضح بان الحجز يبدأ علـى        الفلسطيني    من قانون التنفيذ     41لكنه في المادة    
   .الاخرى الأموال للحجز على وفي حال لم تكفي ينتقل السائلة

  
 السائلة ؟ومـا هـي      بالأمواللفلسطيني  ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا ماذا قصد المشرع ا        

   السائلة لسداد الدين ؟الأموال التي يتم الانتقال للحجز عليها عند عدم كفاية الأموال
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  . السائلة هي النقود الأموال أنيرى الباحث 
  

   .1الأموال المنقولة غير النقود ،والأموال الغير منقولة فهي الأخرى للأموال بالنسبة أما
  

لباحث بان الأموال الأخرى يعني بها المشرع الفلسطيني الأموال المنقولة الأخرى           بينما يرى ا  
  .  من قانون التجارة198مثل السيارات مثلا ،ذلك سندا للمادة 

  
شانه شان الحجز التنفيـذي      القدر الضروري لوفاء الدين المطالب به          الحجزجاوز  ت أن لا ي   )3 

  .لقيمة التي تساوي مبلغ الدين فقط لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا با
  

 أنلا يجـوز  ( المحاكمات الفلسطيني   أصول من قانون    4 فقرة   266وجاء في ذلك نص المادة      
 بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المال المحجوز            إلا المدين   أمواليحجز من   

  ).غير قابل للتجزئة
  
 من هـذه الرسـالة      31في الصفحة   الذي سبق ذكره    واالله   ذلك قرار لمحكمة بداية رام       وقد أيد  

إلا  أن هذا الحجز قد يزيد عن قيمة الدين وذلـك            . وذلك لعدم الإضرار بالمدين قدر الإمكان       
  .ل المحجوز عليه غير قابل للتجزئةفي حالة ما كان الما

  
 إلا .2 نهـا  م 4 من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني فقرة        266هذا ما ذكر في نص المادة       

 للدائن في كلا القانونين الفلسطيني والمصري الحق في المطالبة بالحجز على مبلـغ              يجوز انه
   .3 الفوائد والمصاريف على أن يذكر ذلك في ورقة الحجز مبلغدينه بالإضافة إلى

  
 أن  على قررت حيث   2008\11\26وفي ذلك جاء حكم محكمة نقض رام االله الصادر بتاريخ           

 القانون الذي يحكم العلاقة بـين المـدعي         إلىالفائدة على المبالغ المدعى بها يرجع       المطالبة ب 
 ينص على جواز المطالبة بالفوائد كان للمدعي الحق فـي         هذا القانون   كان فإذاوالمدعى عليه ،  

  4.نص على ذلك فليس له هذا ي كان لاوإذاذلك ،
                                                 

  .10/4/2012صباحا ،9:30خالد يوسف ابو خديجة، قاضي محكمة تنفيذ نابلس، مقابلة، . 1
 .2011\2\27 ،3:00،مقابلة في مكتبه،نابلس، 1983حسن أبو جعفر،يزاول مهنة المحاماة النظامية منذ سنة . 2
  .146جع سابق،ص محمود السيد عمر التحيوي،مر. 3
يѧѧشترط للحكѧѧم بالفائѧѧدة أن يѧѧنص القѧѧانون الѧѧذي يحكѧѧم العلاقѧѧة بѧѧين المѧѧدعي     (2008\11\26 ،رام االله ،2008\157نقѧѧض مѧѧدني ،رقѧѧم  . 4

 لѧم يѧنص علѧى جѧواز     2007 لѧسنة  7والمدعى عليه على أن للمدعي المطالبة بالفائدة على المبلغ المدعى به ،ولما آان قѧانون العمѧل رقѧم                 
 .لفائدة على مبلغ التعويضات المستحقة للعامل فان عدم الحكم بالفائدة وقع في محله الحكم با
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ما   مع  قانون الإجراءات المدنية    من 336الجزائري في نص المادة    تطابق موقف المشرع  وقد   

    . في أن يكون الحجز بقيمة الدين فقطذهب إليه كل من القانون الفلسطيني والمصري
  

أما فيما يتعلق بجواز  طلب الدائن الحجز على أموال المدين بما يساوي مبلغ الـدين ومبلـغ                  
ع في قانونه المدني كل     الفائدة والمصاريف، فقد منع المشرع الجزائري ذلك منعا باتا ،حيث من          

 حرام وفق الشريعة الإسلامية ،كونها المـصدر        ةوالفائدمبلغ يزيد عن مبلغ الدين يعتبر فائدة ،       
الثاني للتشريع الجزائري ، ومن هنا لا يجوز للدائن أن يطلب الحجز على أموال المدين بمـا                 

     .1يزيد عن مبلغ الدين المطلوب
  

  عليه منقولا أو عقارا المال المراد الحجز نوع:ثانيا 

 2المبدأ في الحجز التحفظي انه يقع على المنقولات المادية للمدين دون العقار فالمنقول المادي             
هو الذي يمكن تهريبه أو إخفاؤه من طرف المدين ومنه حرمان الدائن من حقه في الـضمان                 

  .العام على أموال مدينه
  

 لان التصرف فيه يتطلب     ، لا يستطيع تهريبه ماديا     باعتباره مالا ثابتا فإن المدين      و  العقار لكن
نقد لان المدين قد يتصرف في      لل إلا أن هذه النظرة محل       3إجراءات التسجيل والشهر العقاري،   

  .عقاراته بالبيع أو الهبة ومن ثم إخراجه من الضمان العام لحق الدائن 
  
 مـن   198دد فـي المـادة       قد ح  كما أشار الباحث في الصفحة السابقة      .والمشرع الفلسطيني  

  . منقولةالعلى الأموال  بان يكون الحجز 1966 لسنة 12التجارة رقم القانون 
  

 إذا كانـت الأمـوال      بينت فقد    من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية      269 المادة   أما
يتم إيقاع الحجز التحفظي على المـال فـي دفـاتر           ( بنصها )مثل السيارات (المنقولة مسجلة   

   .)........... سجيله إذا كان التصرف فيه خاضعا للتسجيل أو بوضع إشارة الحجز في سجلهت
  

                                                 
  .ساسان رشيد ،مرجع سابق.. 1
                                                                                              28بذوي علي ، المرجع السابق، ص. 2
  .29،صبذوي علي ، نفس المرجع . 3
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على أن يقتصر الحجز التحفظـي فيـه          من قانون المرافعات المصري    317المادة  كما نصت   
  .على المنقول المادي دون العقار

  
ي حيازة الغير وكـل      ف مالحجز التحفظي جائز سواء أكان المنقول المادي في حيازة المدين أ          و

حالة عن الأخرى ،فوجود المنقول في حيـازة        كل   أن الإجراءات تختلف في       هو ما في الأمر  
  1. حجز ما للمدين لدى الغيرإجراءات حجزه مالغير يستلز

  
 هـو   فقطعلى المنقول   التحفظي  أن المشرع الفلسطيني بانتهاجه جواز الحجز       الباحث   رى وي

 في أنه   يري و اللبنان   الجزائ  المصري و  ه معظم القوانين ومنها   مخالف للتدرج الذي سارت علي    
ولكن بـشرط    ،لمنقول والعقار على حد سواء     الاحتياطي على ا   أو التحفظي   يجوز إيقاع الحجز  

 للـدائن   جـاز  الحجز أولا على المنقول وفي حال عدم كفاية هذا المنقول لسداد الدين              يبدأأن  
  .)منقولةالأموال غير ال(ار المدين  على عقللحجز طلب  تقديمطالب الحجز

  
 من قانون التنفيذ الفلسطيني تبين أن الأموال  المحجوزة يبـدأ الحجـز عليهـا                41لكن المادة   

،  إلى الحجز على الأمـوال الأخـرى         يتم الانتقال بالحجز على أموال المدين السائلة ومن ثم        
   .ز التحفظيولم يرد ذلك بالنسبة للحجتنفيذيا ولكن هذا في حال الحجز 

  
  
  
  
  
  
  
  

   الثانيالمطلب

الأموال التي لا يجوز الحجز عليها طبقا لقانون أصول المحاكمات الفلسطيني  مقارنة مع 

   الجزائريقانون الإجراءات المدنية
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 من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني على انه لا يجوز الحجز علـى             268قد نصت المادة    ل
عى المشرع في ذلك الجانب الإنساني شانه في ذلـك شـأن            بعض الأموال واستثناها ،وقد را    

   .  ،فهل تطابقتا بشكل كامل ؟ هذا ما سندرسه في هذا المطلب بشكل تفصيليالمشرع الجزائري
  

 الأصل هو جواز الحجز على أي مال للمدين وقت الحجز أما عـدم قابليـة المـال للحجـز                   
ات مقررة لمصلحة المدين فيجـب       الاستثناء فاستثناء ولا استثناء إلا بنص في القانون، و هذه        

        .    أن يتمسك بالحظر في الوقت المناسبالأخير هذا ىعل
                                      

  :الألبسة والأسرة والفراش  :أولا

تـستثنى مـن    ( الفقرة الأولى من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني على          267نصت المادة   
 والأسرة والفراش الضرورية للمدين وأفراد عائلته المقيمين معه فـي معيـشة             الحجز الألبسة 

  ).واحدة
  

 الفقرة الأولى منها علـى      نص المشرع في   من قانون الإجراءات الجزائري      378 المادة   و في 
الفراش الضروري للمحجوز عليهم و لأولادهم الذين يعيشون معهم و الملابس التـي              ءاستثنا

  .حفون بهيرتدونها و ما يلت
  

 فـي المـضمون وان      اتطابقت اتفق القانون الفلسطيني والجزائري في النقطة الأولى بحيث          لقد
 والأسـرة والفـراش      في الصياغة حيث نص القانون الفلسطيني على استثناء الألبـسة          ااختلفت

  بان هنـاك   كما يرى الباحث  , الضرورية للمدين وأفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة          
  .في هذه النقطة  الفلسطيني والجزائريين التشريعقيق بين كلادتوافق 

  
  :المدين أو مسكن  بيت :ثانيا 

المـدين الـلازم    بيت    من القانون الفلسطيني على استثناء     267نصت الفقرة الثانية من المادة      
 ـ    142ومن يعولهم ،وهي مطابقة تماما للفقرة الثانية من المادة          هو  لسكنه   ول  من قـانون أص

يستثنى من الحجز  بيت السكن الضروري للمدين        (المحاكمات المدنية الأردني ،حيث جاء فيها       
  .1)وعياله
 السكن المدين في   لا يجوز الحجز على حق      المشرع الجزائري  حيث نص على انه          فعل كذلك

  .2 فيلتزم صاحب الاستعمال أو السكن أن يستعمل الشيء بنفسه طابع شخصي ظاهرلهكان إذ 
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  إلـى دفيه  منهم ،فكل والجزائريوالأردني  الفلسطينيمن التشريع  في هذا كلا     والباحث يؤيد 

 ضـخم   منـزل  لديهيجب الحجز عليه ،ولكن ماذا عن المدين الذي يكون           أن منزل المدين لا   
تم بنـاء   تكون الأموال التي    قد  بل   ،وهو مدين    دولار،مثل أن يكون للمدين منزل بكلفة مليون        

  ؟  الدائن طالب الحجزمال  من  بهاهذا المنزل
  

الجواب هو أن البيت يجب وحسب النصوص القانونية السالفة الذكر في هذه الصفحة أن يكون               
 للمدين ومن يعولهم ،ومن هذا ترجع المسالة تقديرية للقاضي الذي يتفحص حالة             مبالقدر اللاز 

 لازم للمدين ومن يعـولهم أو أن      المدين وبيته ،ومن ثم يقرر إما الإبقاء عليه دون حجز كونه            
مثل أن يكون البيت    (يبقي على جزء منه دون حجز ويحجز على باقيه ،إذا كان قابلا للتجزئة              

 ما كان يزيد عن ما يلزم المدين ومن يعولهم ،وبعـد البيـع              إذا يبيع البيت    )عبارة عن شقق    
ما تبقى من ثمنه تـوزع       حصيلة،ويقتطع جزء من ثمنه لشراء بيت لهم بالقدر اللازم لهم فقط            

  .2 1  الحاجزينعلى الدائنين
  

 مشغولة من قبل المدين أو      لمنع الحجز على دار السكن أن تكون      ولكن السؤال هنا هل يشترط      
   ؟عائلته

  
 عدم ضرورة ذلك فدار السكن لا يجوز الحجز عليها ،ولو لم تكن مـشغولة               3يذهب رأي إلى  

ونضيف إليه ما لم يكن للمدين أو عائلته بيت         ذا الاتجاه   ونحن نؤيد ه   ، فعلا من المدين  وعائلته    
  . فيه نآخر يسكنو

  
 الاستثناء الثالث في التشريع الفلسطيني فهو أواني ومستلزمات الطـبخ وأدوات الأكـل              :ثالثا  

  .للمدين ومن يعولهم 
  

  .أما القانون الجزائري فلم يجد الباحث نصا قانونيا يدل على هذا الاستثناء 
يثبـت  ( بقولهـا    913/90الأردن فقد جاء في ذلك قرار لمحكمة التمييز الأردنية رقم           أما في   

الحجز على الأموال المحجوزة إذا لم تدخل في عداد الأموال المستثناة مـن الحجـز الـوارد                 

                                                 
 .رائد ذيب عساف ، مقابلة ذآرت  سابقا. 1
 .خالد يوسف ابو خديجة، ، مقابلة ذآرت سابقا. 2
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 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم       142 من قانون الإجراء والمادة      60ذكرها في المادة    
  .1)مزاولة المدعى عليهم لمهنتهم تكن من الأدوات ل

  
هذه الأشياء هـو    مثل  لان توفير    النقطة ،  في هذه  وفق جدا   المشرع الفلسطيني  أن يرى الباحث 

 هذه النقطة بـشكل     ينص على في حين أن القانون الجزائري لم        اقل ما تتطلبه مبادئ الإنسانية    
  . مستقل

  
نون أصول المحاكمات الفلـسطيني علـى        من قا  267  نصت الفقرة الرابعة من المادة         :رابعا

  .الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفتهاستثناء 

  

  :اء إلى ثلاث نقاط وهيأما المشرع الجزائري فقد قسم هذا الاستثن
 ،أي ما يعادل مائتي      دينار جزائري  15000الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عليه في حدود        . 1

 ثمن تافه ،وبالتالي كان يتوجـب علـى المـشرع           الآن أصبح ،وهذا المبلغ    أمريكيدولار  
 لمهنـة المحجـوز     ةاللازم الأشياء هذه النقطة ،ويزيد في قيمة هذه        إلى ينتبه   أنالجزائري  

  . أسرتهوأمور  حياته أمور يسير أنعليه حتى يستطيع 
 

   . ستعمل في العلوم و الفنونلآلات و العدد المستعملة في التعليم أو التي تا. 2
 .الأدوات الضرورية للصناع و اللازمة لعملهم الشخصي .3
  

 جاء في هذه النقطـة اشـمل مـن المـشرع            فلسطيني أن المشرع ال    مما سبق  يستنتج الباحث 
 لكـن  .المهنة أو التعليم والفنـون والعلـوم       الذي اختصر عدم الحجز على ما يلزم         لجزائريا

تثنى كل الكتب وآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين حرفته          اس الفلسطينيالمشرع  
  .  أنواع العمل معظم ليشمل بذلك  مهنته ،أو
  

 من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني علـى        267 نصت الفقرة الخامسة من المادة       :خامسا  
ي معيشة واحدة ومقـدار     مقدار المؤونة التي تكفي المدين وأفراد عائلته المقيمين معه ف         استثناء  

زراعـي  موسم  البذور والأسمدة التي تكفي الأرض التي اعتاد زراعتها إن كان مزارعا لمدة             
  .واحد

  
                                                 

،نقلا عن إبراهيم سمير محمد العموش ،رسالة ماجستير بعنوان النظام 1018،1992،ص913/90ز الأردنية، مدني ،محكمة التميي. 1
  .2002،جامعة آل البيت ،)دراسة مقارنة(القانوني للحجز التحفظي في قانون أصول المحاآمات المدنية الأردني 
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 والأمر في ما استثني من الحجز في الفقرة السابقة يرجع إلى قناعة القاضي الذي يكون لـه                  
  .قيمين معه سلطة تقديرية في مقدار المؤونة التي تكفي المدين وأفراد عائلته الم

  

قسم هذه النقطة إلى قسمين كل قسم في نص مادة مستقلة ،فقد نص              أما المشرع الجزائري فقد     
الدقيق و الحبوب اللازمة      يعلى المؤونة في مادة قانونية وعلى الأعلاف في مادة أخرى وه          

  1. والبذور والأسمدة لمدة موسم زراعي،لقوت المحجوز عليه و عائلته لمدة شهر
  
 للمدين وعائلته ،وأيـضا كميـة البـذور         ةاللازمقد حدد المشرع الجزائري كمية المؤونة       ف إذا

ذلك مصلحة الـدائن والمـدين فـي آن         في   ،مراعيا    مدة موسم  أرضه اللازمة لزراعة الفلاح  
  .واحد

  
 كـان   نإالحيوانات اللازمة لزراعته ومعيـشته      منع المشرع الفلسطيني الحجز على       :ادسسا

  .ي الحيوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدريكف ما.مزارعا

  

بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتين حـسب اختيـار            استثناء أما المشرع الجزائري فقد نص على     
المحجوز عليه و ما يلزم من التبن و العلف و الحبوب الضرورية لفراش الإسـطبل و غـذاء                  

  .تلك الحيوانات لمدة شهر
  

 حدد عدد الحيوانات للمزارع التي لا يجوز الحجز عليها ،كمـا            قد  المشرع الجزائري  نأ نرى
 أما  .وانه ترك لها  أعلاف تكفيها لمدة شهر ،حيث حدد عدد الأبقار ببقرة ،وعدد الماعز بثلاثة               

المشرع الفلسطيني فقد ترك أمر تحديد عدد هذه الحيوانات المستثناة من الحجز ومقدار أعلافها              
  .قناعة القاضي الذي يكون مطلعا على كل حالة بذاتها ،وبذلك أحسن المشرع الفلسطيني إلى 

  
اللبـاس   الحجـز     المحاكمات المدنية التجارية الفلسطيني      أصول استثنى قانون    أيضا  :سابعا

  .الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى
  

 .عسكرية حسب نظامهم و رتبتهمعتاد ال أما المشرع الجزائري فقد نص على استثناء
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41 
 

يؤثر علـى امـن الدولـة         لا حتىكر ،وذلك   اربط وحدد هذه الميزة بالعتاد اللازم للعس      حيث  
 ولأفرادها للدفاع عنهم وحمايتهم من غـزو الـدول           لان عتاد العساكر هو ملك للدولة      أيضاو

  .وكذلك لفرض الأمن داخل الدولة
  

ع الفلسطيني قد حـدد وعمـم أكثـر مـن المـشرع              أن المشر  نخلص من النقطة السابقة إلى    
 العـسكريين  الجزائري في هذه النقطة ،حيث أعطى هذه الميزة لكل الموظفين فـي الحكومـة    

  .والمدنيين ،لم يقتصر عدم جواز الحجز على العساكر فقط
  

الأدوات والأثواب والحلل التي تستعمل      كما استثنى المشرع الفلسطيني أيضا من الحجز         :ثامنا
 ،وقد جاء موقف المشرع الجزائري      ي أو خلال إقامة الصلاة وما يلزم للقيام بواجبات الصلاة         ف

   .أيضا متناغما مع موقف المشرع الفلسطيني

  

والهدف من منع الحجز هو الحفاظ على مشاعر الناس الدينية ولكي يفسح لهم المجال لممارسة               
  .1الحرية الدينية دون أي عارض من قبل المشرع 

  
بعين من دولتين إسـلاميتين فإنهمـا        وكونهما نا   الفلسطيني والجزائري   أن كلا التشريعين   نجد

  . في هذه النقطةتاماتطابقا تطابقا 
  

 مـن   أموال الدولة المخصصة للنفع العام     استثنى قانون أصول المحاكمات الفلسطيني        :تاسعا
  .جواز إلقاء الحجز التحفظي عليها

  
الحجز على الأموال    ء الذي نص على استثنا    ا للتشريع الفلسطيني   مطابق جاء التشريع الجزائري  

  .العامة والأموال المشترط عدم التصرف فيها
  

 ـ         حيث لا ، ال العامة تشمل المنقول والعقار    الأمو ه ذ يجوز الحجز عليها طبقـا للقـانون لأن ه
ج لأنـه لا    كما أنه غير منت   .2عليها يعطل الانتفاع بها      لأموال مخصصة لمنفعة عامة والحجز    ا

ا المنع من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء          ذ وه ،يمكن إخراجها من نطاق الملك العام       
  .نفسها

                                                 
 .99العموش، رسالة ماجستير ،مرجع سابق،صإبراهيم سمير محمد . 1
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بينما الأموال الموقوفة من الأموال المرهونـة أو الموصـى بهـا بـشرط عـدم التـصرف                               

لعين غير قابلـة    فيها، لان الوقف وشرط منع التصرف يؤديان إلى منع الحجز، ومتى كانت ا            
للتصرف فيها بحكم الشرط المانع من التصرف أصبحت أيضا غير قابلة للحجز عليهـا فـان                
المنع من التصرف يقتضي المنع من الحجز، متى كان شرط المنع جائزا بان كان محدد المدة                

   . 1 مشروع، وتقدير هذين العنصرين مسالة موضوعيةله باعثبأجل معقول وان يكون 
  

  .جاءت مطابقة في كلا التشريعين الفلسطيني والجزائريلنفقة  ا:عاشرا

 ،ويستلزم لذلك قرار من المحكمـة       والأقارب والأولاد للأزواجوتشمل النفقة الشرعية     :النفقة  
 مؤقتـا    أوالشرعية ،فيما يتعلق بالنفقة الشرعية سواء كان حكم المحكمـة الـشرعية نهائيـا               

 الـسبب لـم يجـز       ا على الكسب لهذ   ن  فقيرا غير قادر    و يك أنويشترط فيمن تجب له النفقة      
   2القانون الحجز على هذه النفقة 

  
زاد على ربـع رواتـب المـوظفين         ما كما استثنى القانون الفلسطيني من الحجز         :احد عشر 

  .وأجور العمال 

  

 محكوم بنفقة شهرية فينـزل      فالموظ كان   إذا أما.يقتطع من راتب الموظف ربعه وفاء لديونه        
  .فاء لديونه و،ثم يقتطع ربع الباقي من الراتب 3 راتبه ن مأولاقدار النفقة م
  

والمتقاعديين وفقا لتعريف   ،والعسكريين والعاملين   ،ويشمل هذا الحكم جميع الموظفيين المدنيين       
  .4الموظف المقرر بنظام الخدمة المدنية ،والقانون العام 

  
حيث أنها تميزه عن غالب التشريعات التي لـم         ، لمشرع الفلسطيني  هذه ميزة ل   نظر الباحث في  

فهي ضمان  مشرع الفلسطيني إلى هذا الموضوع         ونباهة ال  ةتنص عليها ،و يدل ذلك على فطن      
  . ديونهمسدادللحجز على رواتب الموظفين وعدم تهربهم من 

  . ينص عليها في القانون من ضمن الاستثناءاتلمف المشرع الجزائري أما
  

                                                 
   .517ص ، ،مرجع سابقالمرحوم ،عبد الرزاق السنهوري .  1
 .335،ص1978نصرة منلا حيد ،طرق التنفيذ الجبري واجراءات التوزيع ،مطابع فتى العرب،دمشق،.  2
،،الطبعة الثالثة ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع )دراسة مقارنة(فقا لقانون الإجراء مفلح عواد القضاة ،أصول التنفيذ  و. 3

 .313، ص1997،عمان،
 .100إبراهيم سمير محمد العموش، مرجع سابق،ص. 4
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هناك بعض الاستثناءات التي نـص عليهـا المـشرع           ذكرناه من استثناءات     بالإضافة إلى ما  
بالرغم من أهميتها وهـي علـى النحـو         .الجزائري منفرا ولم ينص عليها القانون الفلسطيني        

  :الآتي
 
   المبالغ المدفوعة سلفا أو المسددة بصفة مصاريف مكتب أو أجور الرحلات و الجولات أو               -1
  .  1و بدل السفر أو الانتقال مصاريف التجهيزات أ   
     
                            . 2 التعويضات السكنية-2
  

 معاش التقاعد عن العمل أو العجز الجسماني حتى ولو لم يسهم المنتفـع بهـذا المعـاش                  - 3
بدفعات في تكوينه ومع ذلك فإنه يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على هذه المعاشـات                 

و الحدود نفسها التي يجوز بها الحجز على الأجور ويجوز أن تصل حدوده لـصالح               بالشروط  
 إذا  %50المؤسسات الصحية أو دور تقاعد الكهول لسداد مصاريف الاستشفاء والإقامة، على            

 في الأحوال الأخرى وينتهي اثر عدم قابليتها للحجز بوفـاة           %90كان النزيل متزوجا، والى     
        .3المدين 
                                                                                                                 

 عدم جواز التنفيذ على حقوق الارتفاق دون العقار المخدوم إذ لا يجوز بيعها مستقلة عنـه           -4
كذلك بالنسبة للحقوق العينية التبعية إذ تتبع حقوق أصلية و تكون ضامنة لها فلا يجوز بيعهـا                 

         4.مستقلة عن الحق الذي تتبعه

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل الثاني

  إجراءات إلقاء الحجز التحفظي

                                                 
 .ذآرت سابقارشيد ساسان،محاضرات ،.د. 1
 .،مرجع سابقرشيد ساسان،محاضرات،. 2
  .190عمارة بالغيث،مرجع سابق،ص.د. 3
  .191ارة بالغيث،نفس المرجع،صعم.4
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 بأن القاعدة العامة تنص على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونـه              أن درسنا بق و   س
 معينة من أموال المدين، فهو لا يقع على أموال غير محـددة و              أموالفالحجز لا يرد إلا على      

ا بالتالي فان الدائن قد يواجه صعوبة إذا لم تتوفر لديه الدراية الكافية بأملاك مدينه و خاصة إذ                
  .كان هذا الأخير يتعمد التستر عليها 

  
لكن هناك اختلاف حسبما إذا كان هناك حجزا على الأموال الموجودة لدى المـدين أم لـدى                  

  1.الغير
  

  :لتبيين ذلك سندرس ونقسم هذا الفصل إلى مبحثين وهما على النحو الآتي
  ه إجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين التي بحوزت:المبحث الأول 
   حجز ما للمدين لدى الغيرإجراءات :المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول

  إجراءات الحجز التحفظي على الأموال الموجود لدى المدين

                                                 
 .249طلعت دويدار،مرجع سابق،ص. 1



45 
 

 أم التـي بحوزتـه      أكانـت  المدين سـواء     أموال الحجز على    إجراءكي يستطيع الدائن طلب     
والقاضـي  .،1 طالـب الحجـز    أودائن  لابد من وجود سند بين يدي ال      فالموجودة بحوزة الغير    

المختص هو من له سلطة تقديرية كاملة في إصدار الأمر ،فلـه أن يـصدره أو أن يـرفض                   
  2.طلبه

  

 الحجـز التحفظـي     عندها يـتم  تحقق السبب الشكلي الذي يسمح بتوقيع الحجز        يكون ذلك بعد    
 إخبـار المحجـوز    و تحرير محضر الجرد و يتم  مندوب المحكمة، بمعناه الفني و ذلك بانتقال      

  .3  خشية موالاة إجراءات التنفيذ بدينهعليه بالحجز فقد يوفي
  

 المحكمة المختصة بإصدار أمر الحجز محكمة موطن المدعى عليه أو محل عملـه ،أو               تكون
 من قانون أصول المحاكمـات      42 ،وفقا لما جاء في نص المادة        مالمكان الذي نشأ فيه الالتزا    

  . إلى الحجز على المنقول الفلسطيني  هذا بالنسبة
  

 من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني أن يكون الاختـصاص  44أما العقار فقد نصت المادة     
  . في الدعوى بحق عيني على عقار أو جزء منه للمحكمة التي يقع فيها العقار

  
لعقارية فيكون   كما جاء الفقرة الثانية من المادة المذكورة في الفقرة السابقة عند تعدد الأموال ا             

  .الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها
  

  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول

  السبب الشكلي لتوقيع الحجز التحفظي

                                                 
                                                                            .  411ص ، مرجع سابق،عزمي عبد الفتاح . 1
 .162،ص1991ن،.رفعت فخري ،الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد ،الجزء الأول،د. 2
                                                           . 59 ص ،1999، ،مصردار الجامعة الجديدة للنشر، إجراءات الحجز و آثاره العامة، محمود السيد عمر التحيوي. 3
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يسمح له بموجبه إجراء الحجز      ،إلا إذا كان بيد طالب الحجز سند       يلا يتم إيقاع الحجز التحفظ    
  1. التحفظي

  
 على طلب الدائن في الحجز ى يوافق القاضيحتكي يقوم الدائن بالحجز على أموال مدينه أو ل

  :على أموال مدينه لابد من قيامه بعدة إجراءات أو خطوات وهي
   

 مـن قـانون أصـول المحاكمـات         49حسب المادة     :تقديم طلب من الدائن إلى المحكمة     .1
المدعى عليه   إلى محكمة موطن      يقدم طلب مسبب تحفظي ب يقدم طلب توقيع الحجز ال    الفلسطيني  

بالدعاوى في الدعاوى المتـضمنة طلـب        المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها      أو
  .اتخاذ إجراء وقتي 

  

 من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني بان قاضي الأمور         103 والمادة   266حددت المادة   قد  
ين  المختـص  ماهالمحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية          أو   المستعجلة

 يكـون   إذا لم يكن هناك دعوى مقامة بين الدائن والمـدين         ف بنظر طلبات الحجز التحفظي      قطف
      .و قاضي الموضوع إذا ما كانت الدعوى مرفوعة،الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة 

               

 اسم و لقب و مهنة و موطن الدائن الحـائز         ا على تضمنم من الدائن     المقدم طلب الحجز يكون   
 اسم و لقب و موطن المدين المحجوز عليه، ثم عرض موجز لـسبب الـدين و مقـداره و                    و

دواعي تقديم الطلب كتقديم أدلة توحي أو تثبت تصرفات مريبة صادرة من طرف المدين بشأن               
  ) .4(انظر الملحق رقم  . الأموال الخاصة

  
 على اسم الدائن واسـم      أما في الحجز التحفظي لدى الغير فيكون الطلب أو الاستدعاء مشتملا          

  .2مدينه ،واسم الشخص الثالث الموجود المال تحت يده
  

 يثبت الدين المطالـب بـه       لتي ا ات بالمستند ا مدعم  المحاكم الفلسطينية  أمام  الحجز طلب م يقد
 ذكر المقدار التقريبي    طالب الحجز على  الذي اوجب    ه القانون الجزائري   ب وهذا عكس ما أخذ   
  .  المسوغات الدالة على ثبوت الدينلذلك الدين مع تقديم

                                                 
  .61محمود السيد عمر التحيوي،المرجع السابق،ص. 1
،الطبعѧѧѧѧة الثاني،الѧѧѧѧدار العربيѧѧѧѧة للنѧѧѧѧشر والتوزيع،عمѧѧѧѧان  )ظريѧѧѧѧة وعمليѧѧѧѧةدروس ن(فѧѧѧѧارس الخوري،أصѧѧѧѧول المحاآمѧѧѧѧات الحقوقيѧѧѧѧة  . 2

 .350 ،ص1987الأردن،
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،وتأكـده    الحجزبليصدر القاضي بعد تفحص ط   : الحجز التحفظي  بإجراء استصدار أمر    .2

 الوثائق المرفقة به تـرجح وجـود        من أن  و ،1منظم على أصوله   الطلب   أومن أن الاستدعاء    
ة الاستعجال أمـرا     توفر حالة الضرورة أو حال     من الحجز و  ء، و الأسباب المبررة لإجرا    نالدي

 الحجز التحفظي طلبـا     ر الحاجز، و يعد أم    طب الذي يقدمه  بإجراء الحجز التحفظي في آخر ال     
  .وقتيا 

  

 ط على القاضي أن يتأكد من تـوافر الـشرو         بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة السابقة  يتوجب         
ء و إذا كان الحـق   حال الأدامالافيجب التحفظي اللازمة في الحق الذي يوقع من أجله الحجز       

 ـ                   ةغير معين المقدار فإن أمر الحجز لا يصدر إلا بعد تعيين المقدار إلـى أن تقـدر المحكم
     .2المختصة هذا المقدار تقديرا نهائيا

  

 اسم القاضي الذي أصدره وصفته واسـم المحجـوز          أمر الحجز الصادر عن القاضي    يتضمن  
 de la saisie(الأمـوال المنقولـة   عليه و موطنه و تحديد صيغة الحجز التحفظـي علـى   

conservatoire sur les meubles(3 وتـاريخ   قلم المحكمـة ، كما يتضمن رقم تسجيله في
إصداره و توقيع القاضي الذي أصدره ثم يختم بالختم الرسمي للجهة القضائية التـي صـدر                

  . 4منها
  

 واسعة في إصدار    ةديرييتمتع القاضي الذي يصدر الأمر بالحجز التحفظي بسلطة تق        شكل عام   ب
 ملـزم بالاسـتجابة الكليـة       لكنه غير الأمر بالحجز و ذلك بعد التأكد من توافر شروط الحجز           

 المـراد   لطالب الحجز فهو يراعي في ذلك مقدار الدين المطلوب و مدى الحالة المالية للمدين             
جال ،وبالتـالي    مدى توفر حالة الاستع    نظر القاضي  الشأن في     مثلما هو  .5 أموالهالحجز على   

   .هذا الشق سلطة واسعة السلطة التقديرية للقاضي في
  القاضي أن يرفض إصدار الأمر إذا استشف أن الدائن يتعسف في اسـتعمال             يكون من حق  و

 لا يتناسـب مـع مـصاريف    غ الذي يوقع الحجز لاقتضائه مبلغ تافه    حقه كما لو تبين أن المبل     
  . 6ى الإضرار بمركز المحجوز عليه الحجز أو أن طالب الحجز لا يقصد به سو

                                                 
  .351فارس الخوري،نفس المرجع،ص. 1
     .69،صمرجع سابق ، محمود السيد عمر التحيوي . 2
 .240،ص1985ن،.الصيغ القانونية للأوراق القضائية ،الطبعة الخامسة ،د. شوقي وهبي،المحامي مهنى مشرقي.  3
4 .www.alaw firm.com 5:00  ،2011\1\13،نموذج لأمر محكمة بإلقاء الحجز التحفظي ، ،محمد السطيحه  المحامي.  
  .   69 صمرجع سابق ، ، محمود السيد عمر التحيوي. 5
           .70 صنفس المرجع، ، محمود السيد عمر التحيوي . 6
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شرط أن لا يمـس قاضـي الأمـور         ب مشروطة علما بان كل هذه الاجراءت المذكورة أعلاه        

 عمان صادر   فاستئناحكم لمحكمة   ذلك   تأكيدوقد جاء في    ،المستعجلة أصل أو موضوع الحق      
 لأصل عرضلا تت  مهمة القضاء المستعجل     أكدت على أن  التي بموجبه    1995\11\26بتاريخ  
 الضرورية لحماية حقوق الطرفين     الإجراءات المستعجلة اتخاذ كافة     الأمورولكن لقاضي   الحق  

  .1 يتم الفصل في موضوع النزاع أن إلى
                                                                                          

 التحفظي على أموال المدين     الأمر بتوقيع الحجز  صدر  ي عندما   :تبليغ أمر الحجز التحفظي   .3
 من قانون أصـول المحاكمـات       271يتم تبليغ المدين بإيقاع الحجز ،و جاء ذلك في المادة           

يبلغ المدين بقرار الحجز الواقع على أمواله خـلال مـدة            ( انه الفلسطيني حيث نصت على   
 ـ          ز إلـى المحكمـة التـي       أسبوع من تاريخ الحجز عليها،ويجوز له تقديم طلب لرفع الحج
  ).أصدرت القرار،وللمحكمة أن تقرر رفع الحجز بكفالة أو بدونها 

  
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة         346 المادة   جاء ذلك على غرار المشرع الجزائري في      

 لم يحدد للحاجز المدة الواجب خلالها تبليغ هذا الأمر بل اكتفى بذكر عبـارة               حيثالجزائري،  
الطعن فيه  جواز  يه أن يخبر المدين بسرعة كما ينفذ بموجب مسودته رغم           أي عل ،مهال  إبغير  

  .بالمعارضة أو الاستئناف
  

 بتحديده المدة التي يجب تبليغ المدين بأمر الحجز         تميزأن المشرع الفلسطيني قد      يرى الباحث و
 ـ      المدين على   يحصل حتىأمواله خلالها ،وهي مدة أسبوع ،     على   ب  حقه في المدافعة بتقديم طل

 ،إذا ما توفر لديه سبب      إلى المحكمة لإلغاء الحجز الواقع على أمواله خلال أسرع وقت ممكن          
   .2 أو أن يتحول الحجز من حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي .لذلك

  
 المتبع في   الإجراء فما هو    أموالهعلى  في حال توفي المحجوز      لكن السؤال المطروح هنا هو    و

  هذه الحالة ؟
  

  :نفرق بين حالتين  أنفانه لابد لنا  على هذا للإجابة

                                                 
 عѧن القاضѧي حѧازم نعѧيم الѧصمادي ،قѧرارات محكمѧة الاسѧتئناف فѧي الأمѧѧور          ،نقѧلا 1995\11\26 ،95\1930اسѧتئناف ،عمان،مѧدني،  . 1

 .193-191 ،الطبعة الثانية ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،ص1997المستعجلة،
  .رائد ذيب عساف ،مقابلة ذآرت سابقا.  2
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 الحجـز مـن   بـأمر م تبليغ ورثته ت ي  الحجز ،فهنا  بأمر ما توفي المدين قبل تبلغه       إذا: الأولى 
 على  فيما لو كان     تتبع في تبليغ المدين      أن التي يجب    الإجراءاتووفق  ،البداية حسب القانون    

  .1 لاستيفاء حقه منها قسمتها مورثهم قبلأمواللحجز على وذلك من اجل اقيد الحياة ،
  

 يتم رفع دعـوى تـسمى بـدعوى         السير بإجراءات الحجز   عن   حال امتناع الورثة بعد تبلغهم    
 غاية الحصول على حكـم فـي  دعـوى موضـوع             إلى تصرفات الورثة في التركة      إبطال

 عـدم   أو تثبيت الحجز و بيع تركة المتوفى واستيفاء الدائن دينه ،          إمانتج عنها   الحجز،والتي ي 
  .2 تقسيم التركة بين ورثة المتوفىإجراءاتتثبيت الحجز والسير في 

  
 الحجز  إجراءات الحجز في هذه الحالة يتم مباشرة        بأمرفي حال وفاة المدين بعد تبلغه       : الثانية

  . الورثة ،والسير بها حسب القانون أيدي المتوفى التي بين أموالالتحفظي على 
  

لقواعد العامة في الطعن ، و من ثم فإنه يجوز للصادر عليـه             يخضع الطعن في أمر الحجز ل     و
الأمر و لطالب الأمر التظلم من أمر الحجز و يقدم التظلم إلى نفس القاضي و يمكن أن يلغـي                   
الأمر أو يعدله و عند إلغاء الأمر فإن الحجز الموقع بناءا عليه يزول بقوة القانون، و لا حاجة                  

 ولو رفعـت     طلبه  التظلم  من يريد   يستطيع وى صحة الحجز،و  طالما لم ترفع دع   خر  آلإجراء  
  . أمام القضاءدعوى صحة الحجز

  
 صدر الحكم في دعوى صحة الحجز، وهو حكما موضوعيا فإنه لا يجوز إصدار أمـرا                 ما إذا

 ليس للقاضي الرجوع عن أمر الحجز الذي صـدر حكمـا بـصحة      عليهوقتيا على خلافه ، و    
 ، و الحكم الصادر من التظلم هو حكم وقتي يجوز الطعن فيـه            الحجز من المحكمة المختصة     

    . 3قبل الحكم الصادر في الموضوع
                                        

  
  
  
  

                                                 
  .محمد وائل احمد اسليم ، مقابلة ،ذآرت سابقا. 1
 ،مقابلة في مكتبه ،رام االله، 1993أبو السعود،تحصل على  مزاولة المحاماة الشرعية والنظامية في عام  خلدون  بهاء الدين حمدي  . 2

1:00، 7\3\2011.  
 .علاء االبكري،مقابلة ، ذآرت سابقا.  3
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  المطلب الثاني

  إجراء الحجز التحفظي بمعناه الفني

ر قرار الحجز عن قاضي     صدورلأعمال التي يقوم بها مندوب المحكمة بعد        المقصود هنا هو ا   
الأمور المستعجلة ،أو قاضي الموضوع ،فما هي تلك الإجراءات أو الخطوات التي يقوم بهـا               

  مندوب المحكمة لتنفيذ الحجز؟
  

   و توقيع محضر الجرد                         مندوب المحكمة انتقال :أولا

 واجب النفـاد    ء الحجز، بأن كان بيد الدائن سند تنفيذي، أو حكم         سبب الشكلي لإجرا  إذا تحقق ال  
 المحضر يستطيع التحرك نحو إجـراء       نأو حصل الدائن على إذن بتوقيع الحجز التحفظي، فإ        

 بعد صدور إذن الحجز إلى مكـان        أو مندوب المحكمة   الحجز ويجري ذلك بأن ينتقل المحضر     
   .1عليها ويبحث عنها المطلوب الحجز تالمنقولا

  

                                                 
                                                             .  73ص ،رجع السابقم ، محمود السيد عمر التحيوي. 1
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 ورقة تـسمى ورقـة       يقوم بكتابة  بعد ما يتحقق مندوب المحكمة من ما ورد في الفقرة السابقة          
وتتمثـل   مل زيادة على تلك البيانات العامة على بيانات خاصة ،         تمحضر جرد الحجز كما تش    

                                                                 :هذه البيانات الخاصة في 
        . التنفيذ دسننوع ذكر -1

                                                                                                                 
 الحجـز    موطن مختار للحاجز، في دائرة اختصاص المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها           -2

 يقوم المحجوز عليه بتبليغه فيه بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ وغالبا مـا يكـون هـذا                حتىو ذلك   
  .   1العنوان هو عنوان المحضر القضائي القائم بالتنفيذ

                                                                 
  .     د الأشياء المحجوزة ذكر مكان الحجز وهذا المكان هو نفس مكان تواج-3

                                                                                                     
 بيان مفصل بمفردات الأشياء المحجوزة، مع ذكر نوعها و أوصافها و مقدارها ووزنها أو               -4

  .أو استبدال غيره بهمقاسها حتى لا يمكن بعد الحجز تهريب الشيء المحجوز 
  
  
أي وجود بيانات فيها من شـانها       ،  من شأنه التجهيل بها    ة المحجوز إذا وجد نقص في الأشياء    و

 أن،ومن باب أولـى     2وقع الحجز باطلا  أن لا تعطي الدقة المطلوبة في الشيء المحجوز عليه          
 الحجـز   المنقولات المحجوز عليها ،ويثبت ذلك بمحضر توقيع      في ورقة محضر الجرد     يذكر  

 وجب على المحضر بيـان العقـار و         اأما إذا كان المراد الحجز عليه عقار       .3على المنقولات 
  .موقعه و نوعه  

                                                                              
يد وقع قيد رهن على محل تجاري وجب وصف العناصر المادية المرهونة، و إذا قفي حال و

      .  هتث موقعه ومساحته وحدوده و مشتملارهن قضائي مؤقت على عقار يعين العقار من حي
                                                                          
 أو أشياء ثمينة، يذكر في محضر الحجز قيمتها التقريبية          مجوهراتإذا كان محل الحجز      و -5

مكان مساءلة الحـارس علـى الأشـياء      إبير عند الحاجة، وفائدة التقويم هو       وله أن يستعين بخ   
                                                           . المحجوزة و معاقبته جنائيا إذا بددها

                                                 
  .م 2:30، 20/10/2010حاتم عباس ،رام االله، محامي مزاول ، مقابلة في مكتبه ،رام االله، .  1
 .85ن،ص. ،د1995-4مصر ،199محمد حامد فهمي،مذآرات في التنفيذ،. 2
  .116،ص1989أمينة النمر قوانين المرافعات ،الكتاب الثالث،طبعة نادي القضاة،،مصر.  3
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     حراسة المحجوزات    :ثانيا

 ـ    ه يجوز  من القانون الفلسطيني على أن     272نصت المادة      المنقولـة   وال للمحكمة حفـظ الأم
المحجوزة بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة ،سواء بوضعها تحت حراسـة شـخص ثالـث               

إدارتها من قبل المحكمة ، وذلك إلى غايـة صـدور            على   الإشراف يديرها ويشرف عليها،أو  
  .    حكم أو قرار من المحكمة

  
 مـن   272به لنص المادة     من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مشا       144جاءت المادة   

يجـوز للمحكمـة أو قاضـي الأمـور         (القانون الفلسطيني لدرجة كبيرة ،حيث نصت علـى         
المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها             

  ).أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة 
  
 أن المـشرع الأردنـي   ر في الفقرة السابقة   مما جاء في النص القانوني المذكو      الباحث    ستنتجي

 مـن   88ترك الأمور في هذه المادة على ما هي عليه في المـادة              2001الجديد المعدل لسنة    
  .عليه شيء ولم يغير ،1952 لسنة 42رقم قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني القديم 

  
على وضع الأشياء المحجـوزة      أما المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية ،فقد حث          

في عهدة حارس، و يجوز ترك الأشياء المحجوزة في حراسة المدين المحجوز عليه، إذا وافق               
الدائن أو إذا كان إيداعها لدى حارس أخر يحمل المـدين مـصاريف باهظـة طبقـا لـنص                   

جـوز تـرك     باستثناء النقود التي تسلم إلى القائم بالتنفيـذ ي         (   التي تنص على انه     370المادة
الحيوانات و الأشياء المحجوزة في حراسة المدين المحجوز عليه إذا وافق على ذلك الدائن أو               

  .)شانه تحميل المدين مصروفات باهظةإذا كان إتباع إجراء آخر من 
  
 علـى    من قانون المرافعات ،والتي بينت تعين حارس       361نص القانون المصري في المادة      و

 من  إجراءاعلى الحجز وليست     يترتب    اثر إلالت الحارس ما هو      ولكن ،جع  الشيء المحجوز، 
  .1 لازما لتوقيع الحجز ولا حتى مكملا لهإجراءا،فتعين الحارس ليس  هإجراءات

  

                                                 
 .265 ،مرجع سابق،ص1993،فتحي والي،التنفيذ الجبري .1
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مـثلا   إيجـار  ابرم الحارس القضائي عقد      فإذا الدائن والمدين في نفس الوقت ،      يمثل الحارس و
 بل انه يمثل القضاء الـذي عينـه          .1لمالك ا إلى القضاء ،فان اثر العقد ينصرف مباشرة        بإذن
  .)أي يكون له القوة القانونية من انه صدر بناء على أمر من المحكمة (2أيضا

  
 للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها إلا بموافقة الخصوم ويجب على             لا يجوز و

، وإذا   ذلك طلب منه الحارس أن يحافظ على الأشياء المحجوزة و أن يقدمها هي وثمارها متى             
 ولو كان هو المالـك،  abus de confiance الأشياء عوقب جنائيا بخيانة الأمانة سبدد الحار

     .  3أو كان محضر الحجز باطلا
      

                  ؟ماذا لو اخذ المدين أمواله المحجوز عليها والموضوعة في حيازة شخص آخر
 ـ  ا و الموجودة في حيازة الحارس عد سارقا،          المدين الأشياء المحجوز عليه    اخذإذا    هولـو أن

 إلـى القـضاء لـيحكم       أمالك لها فيعاقب جنائيا بجريمة السرقة وعلى المحجوز عليه أن يلج          
  .4البطلانببطلان الحجز إذا شابه 

  

 من قانون العقوبـات     342المادة  حيث نص في     جاء موقف المشرع المصري مؤيدا لذلك      لقد
نه إذا ما قام أو اتهم المدين الذي عين على ماله بالسرقة أو تبديد المال               والتي بينت ا  المصري،

  .المحجوز ،فانه يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة
  

 مـن قـانون العقوبـات       400 جنحة اختلاس وفقا للمـادة        فقد اعتبرها   المشرع الفرنسي  أما
  .5الفرنسي

  
 أكثر توفيقا مـن المـشرع    ا كان  ي الجزائر ين الفرنسي و   المشرع  كلا  أن إلى مما سبق خلص  ن

الفلسطيني والأردني وحتى المصري الذين اقتصروا مسؤولية الغير الذي يبدد أموال المـدين             
 الجزائري عدا عن     الفرنسي و   اعتبارها المشرع  حيثبالمسؤولية المدنية فقط ،    المحجوز عليها 

جريمة اختلاس فـي قـانون   ائتمان في القانون الجزائري،و   جريمة إساءة    أيضا تعتبر   ذلك أنها 
  .ذلك  كل من تسول له نفسه فعلا بذلك قد ردعا ،ليكونالعقوبات الفرنسي

  
                                                 

 .328 ،ص1952عبد الحكيم فراج،الحراسة القضائية،دار النشر للجامعات المصرية،رسالة،.1
 .329عبد الحكيم فراج،نفس المرجع،ص.2
                                    .                                             88 ،مرجع سابق ،ص  طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية محمد حسنين،. 3
  .رشيد ساسان،محاضرات،مرجع سابق.4
5 Beleau, courot et talandier: traite formulaire des tribunaux de commerce. Ed. 1955.     ودѧن محمѧلا عѧنق، 

  .286مصطفى عثمان يونس،مرجع سابق،ص
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 ،بـشرط موافقـة      بنفسه أن يدير أمواله المحجوزة   أعطى المشرع الجزائري للمدين الحق في       
  . كان إيداعها لدى شخص آخر يكلف المدين مبالغ كبيرة جدا في حالالدائن ،أو 

  
  ما يشير إلـى     يجد الباحث  لمفالتشريعات الأردني والمصري والفلسطيني      من   بالنسبة لكل أما  

رأي فقهي للمحامي فاروق      هو    في هذا الموضوع   وصلنا له   وكل ما    ، دراستهن لهذه النقطة    
ليس هناك ما يمنع قانونـا مـن تعيـين          (أبو الرب نقلا عن الأستاذ موسى الأعرج يقول فيه          

جوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتهـا حتـى            صاحب الأموال المنقولة المح   
وكأن المشرع أراد إرجاع هذا الموضوع إلى القواعد العامة ،والى اجتهـاد             1)نتيجة المحاكمة 

  . في هذا الموضوعالقاضي
  
  
  
  
  

 المبحث الثاني

  )شخص ثالث(حجز ما للمدين لدى الغير
 الأخرى فلقد وضع له المـشرع        الحجوز تختلف إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير عن باقي        

   . حرص فيها على مصلحة الحاجز و راعى مصلحة الغير أيضاطريقا
  
 يترك لـه     مصلحة الحاجز في مفاجأة المدين بحبس المال تحت يد المحجوز لديه، فلا            لتتمثو

فرصة استردادها أو تهريبها، ومصلحة المحجوز لديه تكمن في تبليغه بهذا الحجز و تكليفـه               
 أن   مبـدأ    استثناء علـى  يعتبر   هذاو ، 2بالامتناع عن الوفاء أو التسليم و التقرير بما في ذمته         

الدائن حر في إتباع ما يشاء من إجراءات في الحجز على أموال مدينه،ولكنه إذا مـا اختـار                  
يجـب عليـه أن يلتـزم بنطـاق         عندها  نوعا معينا من أموال مدينه مما يجوز الحجز عليها ،ف         

  .3 ،وإلا كان الحجز باطلا بطلانا مطلقا التي تصلح لهذا الطريق كما حددها المشرعالأموال 

                                     

  

                                                 
 ،نقѧѧلا عѧѧن  الطبعѧѧة الأولѧѧى)1988 لѧѧسنة 24رقѧѧم(المدنيѧѧة الأردنѧѧي موسѧѧى فهѧѧد الأعرج،المѧѧوجز فѧѧي شѧѧرح قѧѧانون أصѧѧول المحاآمѧѧات  .  1

 .607صفاروق يونس أبو الرب ،مرجع سابق ،.المحامي
                             . 19ص, 2003،الجزائر،)رسالة (مذآرة تخرج  حمدي باشا  ،طرق التنفيذ،جامعة باجي مختار،. 2
  .7،ص1982ي،منشأة المعارف،الإسكندرية،نبيل إسماعيل عمر،إشكالات التنفيذ الجبر. 3
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 المطلب الأول

   :ص ثالثشخ saisie-arret(1 حجز ما للمدين لدى الغير(مفهوم 

وهو مدين المدين ،فهنـاك مـن       التحفظي  هناك اختلاف في تسمية الطرف الثالث في الحجز         
مثل الأردن ،وهناك من يسمونه الغير ، لكن التشريع الفلسطيني يـسميه             ا ثالث ايسمونه شخص 

  2.الغير تارة ،والشخص الثالث تارة أخرىفيسميه ب التسميتين معا لتابك
  

 لحظـة هو كل شخص يوجد المال المحجوز تحـت يـده            3: الغير   أوالشخص الثالث   تعريف  
كما تعد زوجـة المـدين      . الحجز ويجوز أن يكون الشخص الثالث وكيلا أو مستأجرا أو بنكا            

  .  ذات البيتصا ثالثا إذا كانت تسكن معه فيشخ
                                                    

  ى الغير                                                           تعريف حجز ما للمدين لد:أولا 

                                                 
  .664،مرجع سابق،ص1998مجد،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الطبعة الاولى،. 1
  .608يونس أبو الرب ،مرجع سابق،ص. 2
 .316عباس العبودي ،مرجع سابق ،ص.3
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 أو فـي    ، التي في ذمـة الغيـر      هأو منقولا ت  ،هو الحجز الذي يوقعه الدائن على حقوق مدينه         
حيازته،  بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته من منقولات و ذلـك               

 و ذلك إلى حين اتخاذ الدائن الإجراءات التي تخول لـه اقتـضاء              تمهيدا لاقتضاء حق الحاجز   
  .1 حقه من المال المحجوز، أو من الثمن المتحصل بعد بيعه

                                                                
جـوز   المححجز ما للمدين لدى الغير لا ينطوي فقط على العلاقة بين الدائن الحاجز و المدين       ف

،و لكن قد ينطوي على العلاقـة         التي يكون سببها الحق الذي يكون للأول في ذمة الثاني          عليه
وسبب ذلك هـو الحـق الـذي يكـون          ، ومدينه أي المحجوز لديه      هبين المدين المحجوز علي   

للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، ومحل هذا الحجز هو الحقوق التي تكون للمدين لـدى                
  .ة إلى المنقولات التي تكون في حيازة هذا الغير الغير بالإضاف

  

إذا كان الحجز يتعلق بأموال المدين لـدى         (انه من القانون الفلسطيني على      273نصت المادة   
الغير فيجري تبليغ ذلك الشخص فورا وعليه بيان الأمـوال الموجـودة للمـدين بحوزتـه أو                 

ه بعدم التصرف في تلـك الأمـوال إلا         المستحقة للمدين على أن يوقع محضر بذلك وينبه علي        
بقرار من المحكمة المختصة ،و في حال قيام الشخص الثالث بالتصرف في الأموال المحجوزة              

    .)أو تبديدها يكون ضامنا لقيمتها 
 مـن قـانون أصـول       145 من التشريع الفلسطيني مطابقـة للمـادة          انفة الذكر  جاءت المادة 

      .الأحكام فسالتي نصت على ن1988 لسنة 24 رقم المحاكمات المدنية الأردني 
     
من القضاء الذي يقـضي     وإعطائه مدة اسبوع    بليغ الغير بأمر الحجز فور إصداره        ت يجبإذا  

  . وجودة لدى الغير أو الشخص الثالثبإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدين الم
  
المـستحقة  الأموال  واصفات  يجب على الغير أن يقدم  للمحكمة محضر مشتملا على كامل م           و

 للمـدعى   ضر للمحكمة يثبت عدم وجود أية أموال للمدين في ذمته         للمدين عليه ،أو توجيه مح    
  . 2عليه

                                                                                          
ا ممتازا، يستطيع توقيع الحجز على       دائنا عاديا أو دائن    نأن كل دائن سواء كا     الباحث   ستنتج  ي

ما لمدينه لدى الغير، كما أن كل من الخلف العام للدائن كالوارث و الموصـى لـه و خلفـه                    

                                                 
                                                       341 ،صرجع سابق،م، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجاريةاحمد أبو الوفاء   . 1
  .خالد يوسف ابو خديجة، مقابلة ذآرت سابقا . 2



57 
 

 اتفاقيين يستطيعون توقيع حجز ما للمدين لدى        م كانوا أ  القانونيون وه وممثل لهالخاص كالمحال   
   .  1الغير

                                 
ون لمدين ع الحجز على ما يكيهل يجوز للدائن أن يستعمل حق مدينه في توق: من هنا نتساءل

دائن ) ج) / (ج(دائن ل )ب) / (ب(دائن ل ) أ(صورتها أن يكون  المدين من مال لدى الغير و
    ؟) د(تحت يد ) ج(في الحجز على ) ب(حق ) أ( يستعمل أنفهل يجوز ) /د(ل
                                   
 الفقه والقضاء في هذه المسالة فقد ذهب البعض إلى أن حلول دائن الدائن              بين خلاف   ع ثمة وق

 أسـاس أن المـادة       ى، عل 2  جائزا إلا بناءا على اتفاق أو حكم من القضاء         نمحل مدينه لا يكو   
 مـن قـانون أصـول       266 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ،و التي تقابل المادة           577

ما للمدين لـدى   حجز لم يتكلمن عن موضوع ، حيث مدنية والتجارية الفلسطيني    المحاكمات ال 
الغير فلم يعالجن إلا حجز ما للمدين الذي يجريه دائن المحجوز عليه المباشر ، فحجـز مـا                  

وهم الدائن والمدين والغيـر الـذي       كون إلا فيما بين ثلاثة أشخاص فقط        للمدين لدى الغير لا ي    
و استعمال الدائن لحقوق مدينـه يجعـل أشـخاص           3، المحجوز عليه    نمال المدي عنده  يوجد  

  .  الحجز أربعة بدلا من ثلاثة 
                                            

الرأي الراجح في فرنسا و مصر أنه ليس هناك ما يمنع من أن يستعمل الدائن حق 4لكن و
  .لاتفاقي أو القضائي امدينه في الحجز على مدين هذا المدين تحت يد الغير دون الحلول 

  
 مـن القـانون     235فرنسي التي تقابلها المادة     المدني  القانون  ال من1166 المادة   وبالرجوع إلى 

مدينه، إلا ما كـان متـصلا        حقوق   استعمال  حق للدائن أن على    نصتا تانلالالمدني المصري   
و بما أن حق توقيع الحجز ليس من الحقوق التي تتصل بشخص المدين فانه يكـون                بشخصه،  

وقد شرعت لحماية حق الضمان العام       ،  5 ةللدائن أن يستعمله عن طريق الدعوى غير المباشر       
مـن   189لة إهمال هذا الأخير،و بالرجوع إلـى المـادة          الذي للدائن على أموال مدينه في حا      

كل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن        (نجدها تؤكد ذلك بقولها   جزائري  ال قانون الإجراءات المدنية  

                                                 
 ،1923مطبعѧѧة المعѧѧارف، القѧѧاهرة،   الثانيѧѧة،الطبعѧѧة،  فѧѧي المѧѧواد المدنيѧѧة والتجاريѧѧة  طѧѧرق التنفيѧѧذ و الѧѧتحفظ ، عبѧѧد الحميѧѧد أبѧѧو هيѧѧف  . 1

                                                          . 285ص
  .285 ص ، مرجع سابق، عبد الحميد أبو هيف. 2
  108ص،مرجع سابق  ،التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته ، محمد حسنين . 3
 .285 ص ، مرجع سابق،عبد الحميد أبو هيف . 4
 .المدين أو غشه الدعوى غير المباشرة هي دعوى يدافع بها الدائن عن نفسه نتاج تهاون . 5
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يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها خاصا بشخـصه أو غيـر قابـل                   
   .  ).....للحجز

 
 المعيار الذي يعتد به حتى يكون حائز المنقولات التي يـراد   ما  التالي سؤالال مما سبق نطرح    

 يحجز على ما في حيازته بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ؟ و هـل                محجزها من الغير ث   
يمكن أن يعتبر الحاجز نفسه هو الغير و ذلك إذا حجز تحت يد نفسه على ما يكـون مـستحقا               

  لمدينه في ذمته ؟ 
  

عدة معايير منها ما يتمثل في المعايير الشخصية و منها ما يتمثل فـي              ظهرت في هذا الصدد     
  .المعايير الموضوعية

  
  :ويقوم على معيارين 1:يالمعيار الشخص :أولا

  .يرى أن الغير هو من له شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المدين  :المعيار الأول*
  

محجوز لديـه مـن اسـتقلال سـيادة فـي       ما يتمتع به ال   أن انه جاء النقد لهذا المعيار في        إلا
عدم وجود رابطة تبعية بينه وبين المحجوز ضده لاعتباره غيرا ،وهـذا            ,الشخصية القانونية ،  

 المملوكـة للقاصـر     فـالأموال  غالب فقهاء القانون ،    إليه نتائج لا تتفق مع ما ذهب        إلىيؤدي  
 الوصـي   أنين في حين    الوصي تحجز بطريقة حجز المال المنقول لدى المد       وتوجد في حيازة    

  .2يتمتع بشخصية قانونية مستقلة 
  
  . أن الغير هو من له حيازة مستقلة عن حيازة المدينيرى :المعيار الثاني*
  

تحديد موضوع فكـرة اسـتقلال      انه لا يتسم بالوضوح وذلك لعدم        هو    لكن عيب هذا المعيار   
ة مادية فقط تقتصر علـى       هل يكفي بان تكون هناك حياز      أنفي انه لم يفصح عن      . الشخصي  

 حيـازة   أم  قـانوني  سندب تكون حيازة    أنالعنصر المادي دون العنصر المعنوي ؟وهل يشترط        
  .3بدون سند

  

                                                 
محمѧѧود الѧѧسيد عمرالتحيѧѧوي  ،إجѧѧراءات الحجѧѧز وآثѧѧاره العامѧѧة فѧѧي قѧѧانون المرافعѧѧات المدنيѧѧة والتجاريѧѧة ،دار الجامعѧѧة الجديѧѧدة للنѧѧشر      .1

 .105،ص1999،الإسكندرية ،
 .106محمود السيد عمر التحيوي،نفس المرجع،ص.  2
 406 ،ص1983/1984مرافعات ،دار الفكر العربي،مصر،قواعد التنفبذ الجبري في قانون ال,عزمي عبد الفتاح .  3
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 سلطات مـستقلة  يرى أن الغير هو من له شخصية مستقلة وله          و :1 المعيار الموضوعي  :ثانيا
ة تحـول دون    لى أن الغير هو من يسيطر على الشيء سـيطر         عإضافة   على المال المحجوز،  

  . سيطرة المدين على الشيء
  

وعيب على هذا المعيار رغم أنه تفادى فكرة استقلال الشخصية إلا أنـه لـم يقـدم معيـارا                   
،وذلك لان رفع الدعوى القضائية تكون ضد من يحوز الشيء تكون دوما عـن امتنـاع        محكما

  .2قتضاء الفرد حقه بنفسه المدين عن الوفاء بحق الدائن ،وإلا كان معنى ذلك الإقرار بمرحلة ا
  

للمتبوع، أي من لا تربطـه بـه         الغير هو من لا يخضع للمدين خضوع التابع          :خلاصة القول 
علاقة تبعية فلا يؤتمر بأمره بحيث لا يكون للمدين أن يستولي على الأشياء التي في يده كيفما                 

  . من ذلك تمكينهشاء دون أن يكون للحائز رأي في تمكين المدين من الاستيلاء أو عدم 
  
 و   المنـدوب  أوالوكيل العادي والوكيل بالعمولة و المستأجر و المودع لديه و المحـضر              أما 

   .الحارس يعتبرون من الغير في هذا الصدد
و الخـادم و البـواب فـلا         في المصرف    لصراف أو عامل الخزينة     فان ا  ووفقا لهذا المعيار  

و لذلك يحجز على ما يكون في       ،بالنسبة لرب العمل     أو   يعتبرون من الغير بالنسبة لمخدوميهم    
 أيديهم من أموال المدين المادية حجز المنقول أو حسب تعبير القانون المصري حجز المنقـول              

لدى المدين لان العلاقة التي تربط هؤلاء بالمحجوز عليه تجعل منهم مجرد تابعين للمـدين و                
  .3غير مستقلين عنه

  
قد ،حيث جعل محور العلاقة التي للغير الحائز على الشيء محـل            وقد تعرض هذا المعيار للن    

الحجز محض علاقة مادية ولم تلتفت إلى الجانب الشخصي في العلاقة القانونية بـين المـدين         
   .4المحجوز ضده والغير

  
هو النظر إلى علاقة المدين بالشيء فإذا كانت له أو لمن            5لكن الرأي الغالب في الفقه الإيطالي     

  . بأمره سيطرة مباشرة عليه فيتبع طريق حجز المنقول لدى المدينيأتمر

                                                 
 .291فتحي والي ،التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية،جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،القاهرة ،ص . 1
  
 .91محمود السيد عمر التحيوي،مرجع سابق ،ص.  2
  .157مدنية ،مرجع سابق ، صمحمد حسنين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات ال.  3
 .116محمود السيد التحيوي ،نفس الرجع ،ص.  4
  .330عمارة بالغيث ،طرق التنفيذ ،مرجع سابق،ص.  5
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إذا وجد بين المدين و الشيء سلطة لشخص أخر فإنه يجب سلوك طريق حجز مـا للمـدين                  و

لدى الغير، فالغير هو من يسيطر على الشيء سيطرة تحول دون سيطرة المدين على الـشيء                
ان المكان الموجود فيه الشيء مملوكا للمحجوز        ك وأو لو كانت هذه السيطرة بغير سند قانوني         

  .   1عليه
  

بعض الأمثلة على الحجز وتكييفها إلى حجز على أموال المدين لدى المدين أو حجز على 

  .أموال المدين لدى الغير 

  
الحجز على أموال فاقدي الأهلية أو ناقصيها لدى الوصـي           :منقولات القاصر لدى الوصي   -1

حجز ما للمدين لدى الغير لأن المشمول بالولاية لا يستطيع الحصول على            و القيم و الولي هو      
ماله منهم إلا بالالتجاء للقضاء، غير أنه ثمة رأي مخالف لا يعتبر الوصـي علـى المـدين                  
القاصر من الغير بل يعتبره ممثلا للقاصر فيحجز تحت يدي الوصي على أمـوال القاصـر                

  . .2بطريقة حجز المنقول لدى المدين
 يقوم طالب الحجز بتقديم طلب إلى المحكمة الشرعية الموجودة في مكان             هو ان  في هذا الشأن  

إقامة الولي ،ويتحصل منها على كتاب أو إذن بالسماح له بإلقاء الحجز التحفظي على أمـوال                
مرفقا به  القاصر الموجودة لدى الولي ،ثم يقوم بعدها بتقديم هذا الكتاب إلى المحكمة المختصة              

  . 3ناته التي يستند عليها في طلب الحجز على أموال القاصر شانها شان أموال الراشدبي
  

 نائبا عن الموكل ،ومع ذلك لا يجوز الحجز         أيضا الموكل يعتبر    لأموال الوكيل في حيازته     أما
 بطريق حجز ما للمدين لدى الغيـر ،ومـا دام انـه             إلاالموكل   أموالعلى ما في حيازته من      

تعتبر مـن الغيـر      على ما في حيازة ممثله كيفما شاء فان المحكمة           أن ليس له    الأهليةناقص  
،ولذلك بحجز على ما في حيازته من أموال ناقص الأهلية لدين عليه حجز ما للمـدين لـدى                  

  .الغير 
  
                                                                        :المصارف ما يودع في الخزائن لدى -2

                                                 
  .330عمارة بالغيث ،طرق التنفيذ ،مرجع سابق،ص.  1
    . 251ص ،التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق،فتحي والي .  2
  .خلدون  بهاء الدين حمدي أبو السعود،مقابلة ،مرجع سابق.  3
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 فهـو   فعلى أشياء المدين الموجودة في خزانة استأجرها بأحد المصار        التحفظي  الحجز  يكون  
المـصرف يجهـل محتويـات الخزانـة،        ،و ليس حجز ما للمدين لان       لغيرحجز منقول لدى ا   

في الذمة، و علـى     فمفتاحها لدى العميل وبالتالي لا يتمكن البنك من القيام بواجب التقرير بما             
هذا الرأي جرى قضاء اغلب المحاكم في فرنسا، و لان العقد بين العميل و المصرف هو عقد                 

    . 1إيجار بالنسبة للخزانة و ليس عقد وديعة

  

وبالتالي تكييف العقد بكون عقد خصه المشرع بأحكام خاصة من التشريعات من حددت طبيعة              
 ، ومن التشريعات من حددت طبيعة التزام البنك         يع الليب  كالتشري –التزام البنك بتحقيق نتيجة     

  . كالتشريع المصري–ببذل عناية 
     

 التي حددها المشرع فليس     الإجراءات تم الحجز التحفظي وفق      إذا ما  كان تكييف العقد فانه      أيا
  . يستجيب لقرار المحكمة ،وذلك بمنع العميل من استعمال الخزانة أن إلاللمصرف 

  
 1999 لسنة   17 من قانون التجارة رقم      1 فقرة 321لك المشرع المصري في المادة      وقد اقر ذ  

  .جواز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على أموال المدين المودعة في خزانة البنك 
  

 المدين  أموال الحجز على    آلية الفقرة الثانية من المادة المذكورة في الفقرة السابقة فقد بينت            أما
مـع  ة في خزانة البنك ،وذلك بتبليغ المصرف مضمون السند الذي يتم الحجز بموجبه              المودع

تكليفه من قبل المحكمة بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه ،وفـي حـال كـان                  
يؤجر خزانة للمدين فانه يتوجب عليه بعد الإقرار للمحكمة بذلك ، أن يقوم بإخطار صـاحب                

  .لحجز ،و أن يمنعه من استعمالها الخزانة فورا بتوقيع ا
  

انه غير دارج فـي الحيـاة       كما   هذا الموضوع ،   الباحث ما يشير الى    يجدم  لففي فلسطين   أما  
    .العملية والقانونية في فلسطين 

                                      
   :ظهيرالأسهم والسندات التي لحاملها أو القابلة للت/ الأسهم و السندات الاسمية -3

 فقد جاء فـي فحـوى       ،2المدنية والسندات والحوالات    الأسهمبين   قانون التنفيذ الفلسطيني  فرق  
الموجودة فـي    من قانون التنفيذ الفلسطيني بأنها فرقت ما بين الأموال المحجوزة            107المادة  

                                                 
   .     336عمارة بالغيث،طرق التنفيذ ،مرجع سابق،ص. 1
  .285رائد عبد الحميد،مرجع سابق،ص . 2
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 الحقـوق   أنحوزة المدين ،حيث يجري حجزها بطريقة حجز المنقول لدى المدين،على اعتبار            
 بحيث لا يجدي    أخرى إلى فينتقل الحق بانتقال الورقة من يد        الأوراقلمثبتة فيها تندمج بذات     ا

 كـالأموال حجزهـا   الحجز على الحق تحت يد المدين ،ويتعين ضبط الورقة ذاتهـا بطريـق              
  ). في الشركةالأسهم(
  

 دات الاسمية   والسن الأسهم  من قانون التنفيذ في فقرتها الأولى أن       108وجاءت في فحوى المادة     
الموجودة في حوزة المدين المحررة للاسم أو المشروطة لحاملها وأيضا الإيـرادات المترتبـة        
وحصص الأرباح المستحقة في ذمة أي من الأشخاص المعنويين وتحجز بالأوضاع المقـررة             

ن ملكيتها لا تنتقل بمجرد النقل المادي للمـستند         لألحجز الأموال في يد شخص ثالث ، وذلك         
  .ما للمدين لدى الغير  قياسا على حجزلمثبت لها أو بمجرد التظهير و بالتالي يحجز عليها ا
  

 فملكيتها تنتقل بدون علم المدين و بدون         القابلة للتظهير،  أو والسندات التي لحاملها     الأسهم بينما
 كانـت   حاجة إلى إعلانه أو قبوله فاتخذ حكم المنقول المادي و يحجز عليها حجز المنقول إذا              

أما إذا كانت في حيازة الغير فيحجز عليها حجز ما للمدين لدى الغير مثال              .في حيازة المدين    
  . 1إذا كانت مودعة لدى بنك 

  
 على أن تلتزم الجهة التي أصدرت الأسهم والسندات بمجرد تبليغها           2 فقرة   108نصت المادة   

  .لها لاسم آخربالحجز بصفتها شخص ثالث قيد على الأوراق المحجوزة بعد نق
  

 بـأمر   من قلم المحكمة المختـصة     عن طريق توجيه كتاب   إجراء الحجز التحفظي عليها     يتم  و
للأوراق المالية ،والذي بـدوره يقـوم بتزويـد المحكمـة بكتـاب              سوق فلسطين    إلىالحجز  

   .2 البيانات عنها مشروحات عن أسهم المراد الحجز على أمواله وعددها ،وكامل

  

  

  حجز ما للمدين لدى الغير                                                طبيعة :ثانيا

  هل حجز ما للمدين لدى الغير هو حجز تحفظي أو حجز تنفيذي؟

                                                 
1  www .adaawab .com./badym .asp.،    محمد عبد الرحمن محمد الجنيد مستشار قانوني ، قراءة في التنفيذ القضائي وفقـا

 .23-10-2010\4\14م المرافعات الشرعية النافذة،لنظا

 .ذكرت سابقا خلدون أبو السعود،مقابلة ،. 2
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إن حجز ما للمدين لدى الغير يصح أن يعد نوعا خاصا من الحجوز ،لـه أحكامـه الخاصـة                   
 وقد أطلق عليه فـي القـانون        وبالنوعين معا الحجز التحفظي والحجز التفيذي على حد سواء        

الفرنسي اسم الحجز التوقيفي ،وذلك كونه يمنع كلا من المدين والمحجوز لديه من التـصرف               
  .بالمال المحجوز حتى تتم مستلزمات التنفيذ 

  
 بان حجز ما للمدين لدى الغيـر يبـدأ    في قانون أصول المحاكماتالفلسطينيالتشريع لقد اخذ  

 الحاجز ودينه لينتهي بعد هذا حجزا تنفيذيا يؤدي إلى التنفيذ الجبري            حجزا تحفظيا أيا كان سند    
  . على مال المدين

  

يفرق بين نوعين من حجز ما للمدين لدى الغير، النوع الأول هو الحجز             فالقانون المصري    أما
التنفيذي الذي يوقعه الدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، معين المقدار، و بمقتـضى سـند                

، و النوع الثاني التحفظي الذي يوقعه الدائن بحق غير معين المقدار أو بغير سند تنفيذي               تنفيذي
القانون المصري المطبـق حاليـا        لكن   1. و اخضع كل نوع إلى إجراءات و أحكام خاصة به         

  . فشأنه شأن القانون الفلسطيني ،يبدأ الحجز حجزا تحفظيا ،لينتهي بعدها حجزا تنفيذيا
                                             

و رأي   ،  إذ يمكن إجراؤه بغير سند تنفيذي      فثمة رأي يقول انه تحفظي     2 القانون الفرنسي ،   أما
  . آخر يقول انه تنفيذي في حالة مباشرته بموجب سند تنفيذي

  
فيبدأ إجراء تحفظيـا و   La nature mixte انه إجراء ذو طابع مختلط 3الرأي الثالث يقولو 

 الأولى ذات صفة تحفظيـة      :هي تنفيذيا بالحكم في طلب تثبيت الحجز أي انه يمر بمرحلتين          ينت
و الثانيـة ذات    ،بمنع الغير من التصرف في أموال المدين المحجوز عليه الموجودة تحت يده             

صفة تنفيذية باقتضاء حق الحاجز منها إذا كانت نقدا أو من ثمنها بعد بيعها بالمزاد العلني إذا                 
كن نقدا و هذا الطابع المختلط نتيجة لما أوجبه القانون الفرنسي من رفع دعـوى صـحة                 لم ت 

  .الحجز في جميع الأحوال
  

 لم يكن في يد الدائن سندا تنفيذيا فيتوجب عليه مراجعـة            فإذاعلى خلا ف التشريع الفلسطيني      
  . الغير  الحجز التحفظي على ما لمدينه لدىبإلقاءالمحكمة في سبيل الحصول على قرار 

                                                 
  .397طلعت دويدار،مرجع سابق،ص. 1
  127ص،سابق،مرجع محمود السيد عمر التحيوي 2
  .41محمود مصطفى عثمان يونس،مرجع سابق،ص. 3
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أما إذا كان يمتلك لسند تنفيذي فله الخيار ما بين أن يلجا إلى الحجـز التحفظـي أو الحجـز                    

  .التنفيذي 
  

 من القانون الليبي بالنص على انه اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ،لكـن                668وجاءت المادة   
 ـ        أنله مسوغات ظاهرة ،جاز له        أمـوال ر مـن     يحجز حجزا تحفظيا على ما يكون لدى الغي

  .منقولة فقط
  

  س هل يجوز الحجز تحفظيا على الحساب الجار للمدين؟
  

  .يعتبر هذا الحجز من ضمن حجز ما للمدين لدى الغير 
 المدين لدى الغير من خلال تقديم طلب الحجز للقاضي          أموال الحجز التحفظي على     إلقاءيتم  و

لدى البنوك  ) الحساب الجاري  (مدينه أموال الحجز التحفظي على     إلقاء  الدائن يلتمس من خلاله  
 يكون واجبا على    و من اجل ذلك ،     البنوك إلىبعد موافقة القاضي على ذلك يقوم بتسطير كتاب         

 يوقف كافة الحركات البنكية على حساب المـدين         أنالذي يوجد به حساب جاري للمدين       البنك  
 بقرار مـن    إلا هذا المبلغ     يسحب أن ،بحيث لا يكون من حق المدين         ويجمده بقيمة مبلغ الحجز  

  . 1  الحجزأمرالقاضي الذي اصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .محمد وائل اسليم ،مقابلة ذآرت سابقا.   1
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 المطلب الثاني

  ما للمدين لدى الغيرعلى   تحفظياحجزال إجراءات

وقبل الدخول   على أموال المدين الموجودة لدى الغير         صحيحا من اجل وقوع الحجز التحفظي    
وبعدها لابد مـن القيـام    مجموعة من الشروط ،    توافرلابد من    إتباعها الواجب   الإجراءات إلى

    فما هي ؟توافر بكاملها كان الحجز باطلا تفإذا لم بعدة إجراءات 

  

    الشروط الواجب توفرها في المال المحجوز والموجود لدى الغير: أولا    

                      :الشروط الواجب توافرها في المال الموجود للمدين  لدى الغير قسمين وهما 
  :                                                                 الشروط التي تتعلق بالحق المحجوز: 1

بمقتضاه محقق الوجود وقد يكون احتماليا،      يتم الحجز   يجب أن يكون حق الدائن الحاجز الذي        
ز ما للمدين لدى الغير موقعا دون سـند تنفيـذي، أو            أو معلقا على شرط واقف و إن كان حج        

  .1حكم غير واجب النفاد شأنه شأن الحجز التحفظي على أموال المدين التي بحوزته
  

انه يكفي لكي يعتبر    1954 ،لسنة 434 في الطعن رقم      المصرية محكمة النقض ل وجاء في قرار  
 بيد الدائن الدليل الحاضـر      الحق محقق الوجود أن يكون الظاهر يدل على وجوده ،كأن يكون          

  .2عته فيهن به ، أو عدم منازعلى وجوده دون شرط إقرار المدي
                                                 

 .206هيكل،مرجع سابق،صعلي أبو عطيه . 1
  .1954\2\11ق،جلسة434،21محكمة النقض، مدني،الطعن رقم . 2
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و ،1، أي عند إعـلان ورقـة الحجـز   رط تحقق الوجود عند  توقيع الحجز   يجب أن يتحقق ش   و
 ـ           قاضـي  (تص بإصـدار الأمـر    مسألة تحقق الوجود تخضع لتقدير قاضي التنفيذ أو مـن يخ

لأمر من ظاهر المستندات ويصدر أمرا وقتيا لا يقيد محكمـة           و يتحسس القاضي ا   ،)الموضوع
  .     الموضوع 

                                                                           
 حال الأداء ،ويقصد بذلك ألا يكون الحق مـؤجلا أجـلا قانونيـا أو               لابد وان يكون الحق   كما  

ين لدى الغير    ما للمد  ىفا إلى اجل فلا يجوز توقيع الحجز عل       اتفاقيا، ولذلك فان كان الحق مضا     
لكن لا يشترط أن يكون الدين معين المقدار ،و في هذه الحالة يجـب أن               ، إلا عند حلول الأجل   

 تقديرا مؤقتا، و ترجـع علـة عـدم           التحفظي يقدره القاضي الذي يصدر الأمر بتوقيع الحجز      
 الإجراءات التحفظية إلى تفويـت الفرصـة علـى          اشتراط مقدار الحق بصفة قطعية في بداية      

عدم طلب    لتعيين مقدار الدين، و يخفي أمواله و لذلك فان         مالمدين الذي قد يستغل الوقت اللاز     
  . 2تعيين المقدار بصفة قطعية يستجيب للطابع التحفظي لهذا الحجز في مرحلته الأولى

  
  يرالشروط الواجب توافرها في حجز ما للمدين لدى الغ: 2

 قد يقع حجز ما للمدين لدى الغير على المنقولات المادية أو على الحقوق التي تكون في ذمـة        
 للدائن توقيع الحجز التحفظي على منقولات المـدين التـي تكـون             يحق انه   رى هنا ن  والغير،

مملوكة له لكن موجودة وقت الحجز في حيازة الغير ،كالمنقولات المودعة في مخزن الودائـع          
  .  3قول سلمه مالكه لكائنه على سبيل الرهن الحيازيأو من

                               

لا يجوز الحجز كذلك على ما يكون للمدين في ذمة الغير من التزام بعمل أو امتناع عن عمل                  
 ـ                 ه ذأما إذا تحول الالتزام  إلى تعويض فإنه يجوز الحجز على مقابل الالتزام الأصلي فـي ه

  . المعاش الشهري للعامل،مثلا4الحالة

  

                                                 
               239 ص ،مرجع السابق،التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية  فتحي والي . 1
                   470 عزمي عبد الفتاح،مرجع سابق،ص. 2
    .126،مرجع سابق ،صيذ في قانون الإجراءات المدنية  طرق التنف محمد حسنين،. 3
                                                         . 503 ص ،مرجع سابق ،إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية  ،احمد أبو الوفاء.4
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إذا كان محل حجز ما للمدين لدى الغير حقا للمدين في ذمة الغير،أي حقا محلـه مبلغـا مـن                    
لا يشترط أن يكون هذا الحق محقق الوجود أو معين المقدار أو حـال الأداء و يبـرر                  فالنقود  

  .1ه المالية ذلك بأن حقوق المدين التي تكون في ذمة الغير هي مجرد عنصر من عناصر ذمت
                                                                        

  إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير:ثانيا 
 هـو العنـصر     العنصر الأساسي في الحجز التحفظي على أموال المدين التي بحوزته         إذا كان   

 إجراءات حجز ما للمدين لـدى       فانالإجرائي منظور إليه من ناحية المكلف به والغرض منه ،         
 نالغير ،بناءا على هذا المعيار تقسم إلى ،إجراءات يقوم بها الدائن لمصلحة الطرفين الزاخري             

  .  2 يكلفه المشرع بأي إجراءمأما المدين المحجوز عليه فل
                                         

      :الإجراءات التي يقوم بها الحاجز: 1

 يقوم بتنفيذ الحجز وحده بل لابد من أن يقـوم بـبعض             للشخص الدائن أو الحاجز ان     يجوز   لا
                         ؟الإجراءات حتى يكون حجزه صحيحا ونافذا بحق المحجوز عليه فما هي هذه الإجراءات

 ـ             : توقيع الحجز _ أ دوب يتم حجز ما للمدين لدى الغير بتبليغ أو إعلان محـضر يحـرره من
 بعد أن يقيد في الـسجل       3 تسمى ورقة الحجز،   المحكمة إلى المدين و إلى الغير المحجوز لديه       

   :  ،و يتضمن محضر الحجز البيانات التالية قلم المحكمة أو قسم التنفيذالخاص بذلك في 
                                                            

ا ما  فذحجز ما للمدين لدى الغير و الذي قد يكون حكما قضائيا نا            بيان السند الذي ثم بموجبه       *
                .    الأمور المستعجله قاضيدام يتضمن حقا معين المقدار، وقد يكون أمرا صادرا من

  

 لتمكين المحجوز عليه من استعمال حقه في الحد         كبيان مقدار الدين المحجوز من اجله، وذل      * 
  .ز عن المحجوز لديه لاستيفاء حقه بدفع مبلغ الدين من الحجز أو رفع الحج

  

 أمـا إذا كـان       .تعيين المال المحجوز تعينا نافيا لكل جهالة إذا كان الحجز على حق معين            * 
الحجز عاما على كل ما للمدين لدى الغير من منقولات وجب تعيين المحجوز عليـه و هـذا                  

  .  4ع عليها الحجز لحبسها عن المدينلتمكين المحجوز لديه من معرفة الأموال التي وق
                            

                                                 
 .504احمد أبو الوفا ،نفس المرجع،ص.1
 .424طلعت دويدار ،مرجع سابق،ص.  2
 .499عبد الحميد الشواربي،مرجع سابق،ص. 3
  .علاء البكري،مقابلة،، ذآرت سابقا . 4



68 
 

  .   إنذار الغير المحجوز لديه بعدم الوفاء بما في ذمته للمحجوز عليه  * 
                         

 لم ينص على قاعدة خاصة للبطلان في الحجز، و علـى هـذا               الفلسطيني الحقيقة أن المشرع  
تحقق بسببه الغايـة التـي   تا للقواعد العامة إذا شابه عيب جوهري لم يكون الإجراء باطلا وفق  

عليه فلا يتمسك ببطلان الحجز إذا  لم يتضمن المحـضر وصـفا كـاملا               و قصدها القانون، 
  .للأشياء المحجوزة طالما أن الغاية قد تحققت 

               

مدين لدى الغير دون وجـود       إذا قام الدائن بتوقيع الحجز على ما لل        :دعوى تثبيت الحجز    _ ب
 زهو مجرد تحفظ مؤقت لحين أن يستوفي الدائن الحاجز شروط الحج          ي فهذا الإجراء    سند تنفيذ 

التنفيذي الذي لا يسمح به إلا إذا قام الدائن بتثبيت حقه بسند تنفيذي و ذلك عن طريق اللجـوء          
و ترفع دعوى   ، 1 اجله إلى القضاء لاستصدار حكم بإلزام  المحجوز عليه بالدين المحجوز من          

 وفقا لما نص عليـه     أيام من تاريخ صدور الأمر و إلا سقط الحجز           8تثبيت الحجز في خلال     
  .  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية267 في المادة المشرع الفلسطيني

  
 ، بـان الغايـة مـن إعـلان          1954 / 313 في الطعن رقم      المصرية قضت محكمة النقض  و

 أيام من إجرائه ،هو لمصلحة المحجوز عليه وتوقيا له مـن            8ليه بأمر الحجز قبل     المحكوم ع 
  .2أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو منحه فرصة السداد

                      

   : لديه بما في ذمتهز إقرار المحجو :2

  : هذا الموضوع في عدة نقاط وهيسلتوضيح ذلك سندر
  
 بحجز ما للمـدين لـدى       التقرير بما في الذمة هو نظام خاص       :حكمتهالتعريف بالإجراء و  _ أ

الغير، يلتزم بمقتضاه المحجوز لديه أن يقر طبقا للأوضاع التي بينها القانون بما فـي ذمتـه                 
   :للمحجوز و ذلك لتحقيق هدفين

  .3عدم وجودها  لديه أو علاقة مديونية بين المحجوز أو ثبوت التأكد من وجود:الأول الهدف
  

                                                 
 .حاتم عباس،مقابلة،ذآرت سابقا .1
  .1968\2\11ق،جلسة434،21محكمة النقض المصرية ،مدني،الطعن رقم . 2
  .226علي أبو عطيه هيكل،مرجع سابق،ص.3
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 هو تحديد محل هذه العلاقة في حالة وجودها، أي تحديد محل الحجز و ذلـك   :الثاني الهدف
ببيان المديونية أو المنقولات التي تكون في ذمته للمحجوز عليه في الحالات التي يكون فيهـا                

 ليس على ديون أو      و   البداية على كل ما في ذمة المحجوز عليه         ذالحجز عاما ، أي موقعا من     
  .1منقولات معينة 

  

هي إلزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته إذا لم توجد حالة             2 في هذا الشأن   القاعدة العامة و
من الحالات التي يعفى فيها المحجوز لديه من التقرير، حيث يلتزم المحجوز لديه بالتقرير إذا               

م تكليفه بـالتقرير فـي      ت وليفه بالتقرير، أ  تم الإعلان بالحجز و كانت ورقة الحجز تتضمن تك        
  .ورقة لاحقة

  

 أن تكـون    ط عنه و لا يشتر    ا في ذمته بنفسه، أو بواسطة وكيل       المحجوز لديه بم   إقراريكون   
أما إذا توفي المحجوز لديه بعد إعلامه بورقة الحجز، و قبل التقرير بما              .الوكالة وكالة خاصة  

ثـة  ته ، أو صفة من كان يمثله ، فإن للحاجز إعـلان ور            في الذمة أو فقد أهليته أو زالت صف       
 يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز السابق إعلانه للمحجوز لديـه و             من أولمحجوز لديه ،    ا

يكلفهم بالتقرير بما في الذمة و للحاجز إن شاء ألا يعلن ورقة حجز جديدة توجـه إلـى كـل                    
   .3وارث 

  

  حجزا تحفظيا فإن المحجوز لديه يقدم تقريرا مفصلافإذا كان توقيع الحجز بأمر القاضي أي
  .من تاريخ تبليغه بأمر الحجزأيام 7 في ميعاد ،وذلك  المدين التي بحوزتهأموالعن 

  
و يقدم المحجوز لديه التقرير بما في ذمته للمحجوز عليه كتابة عن طريق كتاب يرسله إلـى                 

   حجز لدى بنك بالحجز على رصيد      تاب عند تسطير ك   ذلك( المحكمة مصدرة أمر الحجز مثال    
 بالكشف عن وجود حساب ثم يبعـث ذلـك بكتـاب            الأخير هذا   يقومباسم المحجوز عليه    لديه  

وصـول الطلـب إلـى    موجه إلى المحكمة مصدرة أمر الحجز ،وذلك في خلال أسبوع مـن        
  .4)البنك

  

                                                 
  226 علي أبو عطيه هيكل،مرجع سابق،ص . 1
 .549 ص،سابقمرجع  ،إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية ، بو الوفاء احمد أ. 2
  .2010\2\12 ، 2:00 ،مقابلة في جامعة القدس ، 2003 المحاماة النظامية عام يزاول مهنةعفيف إبراهيم غطاشة ،.  3
  3:30 ،2010\10\24رام االله ،مقابلة في مكتبه ،،1990 ،يزاول  مهنة المحاماة النظامية منذ  عام ربيع ربيع.  4
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ليـة شـفاهة أو   ع يكون تقرير المحجوز لديه المحجوزالذي أجاز أن  ( أما المشرع الجزائري    
و يرفق بـه المـستندات    يحرر كاتب الضبط محضرا بأقواله كتابة في كتابة ضبط المحكمة و     

  :المؤيدة لها و يذكر في التقرير
  . مقدار الدين المحجوز إذا كان نقودا، و بيانا مفصلا عن الأموال المنقولة*
  .سند الدين و ملاحظات المحجوز لديه حوله*
  .بل الحجز و بيان أسباب الانقضاء و تاريخها الديون التي أنفقت ق*

  . بيان بجميع الحجوز الموقعة تحت يده و حوالاتها* 
  

 غرض المشرع من وراء هذا التقرير المدعم بالمستندات هو تحديد محل الحجـز علـى                يعود
 كان لهذه   إذاتمكين كل من المحجوز عليه و الدائن من مناقشته و المنازعة فيه             ،ونحو مفصل   

   .1)نازعة سببالم
  
  
 
  
 : التقرير بما في الذمـة     نطبيعة التقرير و الجزاء المترتب على تخلف المحجوز لديه ع         _ ب

يقرر فيه المحجوز لديه    حيث   ، 3،إذ يقتصر على المقر وحده    2هو تصرف يصدر بإرادة منفردة    
ه، كما  بوجود أو عدم وجود أموال نقدية في ذمته أو منقولات في حيازته للمدين المحجوز علي              

  .يبين مقدارها إذا قرر وجودها
  

يترتب على التقرير بما في الذمة تعيين الأموال المحجوزة و بالتالي يكـون التقريـر بمثابـة                 
محضر جرد لهذه الأموال و يمنع عن المحجوز لديه الوفاء بها أو تسليمها للمـدين و يكـون                  

  .4دينهللدائن الحاجز حق التنفيذ عليها و تخصص حصيلتها للوفاء ب
  

 قـانون أصـول     يترتب عليـه فـي     المحجوز لديه عن الإقرار بما في ذمته         في حال امتنع  و
 من قـانون  343   المادة ها و التي تقابل   273المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني في المادة       

  .  إلزامه بالوفاء شخصيا للدائن بمقدار الدين المحجوز من اجله المرفعات المصري

                                                 
  .137 ص،مرجع سابق،بو شهدان عبد العالي . 1
 .232ص، مرجع سابق ،وجدي راغب فهمي . 2
  .334،ص1984،منشأة المعارف،الإسكندرية،2احمد أبو الوفا،التعليق على قانون المرافعات ج. 3
  .139 صبو شهدان عبد العالي، مرجع سابق، . 4
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 و لم يقدم المحجوز لديه التقرير بما فـي ذمتـه أو فـي               جلسة المحاكمة  تم انعقاد    امفي حال   

حيازته للمدين، ينشأ للدائن الحاجز حق رفع الدعوى ضده أمام القاضي بناءا علـى إخلالـه                
، ويكـون ذلـك مـن    1بواجب التقرير يطلب الإذن بالحجز على أموال المحجوز لديه شخصيا  

كمة المختصة موضوعها التعويض عن الضرر الذي أصابه مـن          خلال رفع دعوى أمام  المح     
جراء عدم إقرار الغير بما في ذمته من أموال للمدين مما الحق به ضرر ،ويرجع بذلك إلـى                  

   .2القواعد العامة التي تحكم ذلك
  

عدا عن إلزام المخل بواجب الإقرار بدفع مبلغ الحـق الـذي اجـري الحجـز              يقترح الباحث 
جزائية مثل المشرع الفرنسي الذي اعتبرهـا        عقوبة   ان عليهما أيضا أن يضعا    ،بل ك  تضائهلاق

  . حتى يكون هناك إلزام رادع له ،وبعدا عن التحايل بينه وبين المدين  ائتمانإساءة
  

مبينا أسباب الرفض أو الاعتراض      اعترض الغير ضمن المدة القانونية أمام المحكمة         أما إذا ما  
يقضي ذلك إلى رد الحجز ردا باتا أو إلى رد قسم            مال ،  حت يد الغير  تكما لو كان ليس للمدين      

و إلى تعديله بصورة من الصور فعليه أن يرفع ذلك باستدعاء إلى المحكمة ضمن المهلة               أمنه  
ذلك لان سكوته في معرض الحاجة يؤخذ عليه إقـراره          . مدة الثمانية أيام المحددة لاعتراضه    

رض الغير بوجود أموال للمدين ولكن لا تغطـي المبلـغ           وفي حال اعت  . 3بصحة طلب الحاجز  
  . غير ذلك على طالب الحجزإثباتالمطلوب للحاجز وقع 

  
الـشرطين    لابد مـن تـوفر      دعوى طلب الإذن بالحجز على أموال المحجوز لديه          حتى تقبل 

  :التاليين
 
 ـ     * ي التخلـف   أن يحدث إخلال من المحجوز لديه بواجب التقرير و يتمثل هذا الإخلال فقط ف

عن تقديم التقرير في المهلة المحددة، ولا يشترط في ذالك غـش أو تـدليس أو سـوء نيـة                    
  .المحجوز لديه

  

                                                 
  .2011\2\15 ،12:30،مقابلة في مجمع محاآم نابلس،الساعة1995هنة المحاماة النظامية منذ عام ا مدحت النادي،يزاول م. 1
  .رائد ذيب عساف، مقابلة ذآرت سابقا. 2
  .353،مرجع سابق،ص فارس الخوري. 3
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 صدور الأمر على أموال المحجوز لديه يكون بناء على طلب الدائن بسند تنفيـذي و لـيس                  *
حجوز لديه  الدائن الحاجز بأمر من القاضي لأنه لا يسنح له قانونا باقتضاء الحق جبرا عن الم              

  .  وهو لا يملك سندا تنفيذيا 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث

   الحجز التحفظيراآث

إن الآثار التي تترتب على الحجز التحفظي بصورة عامة هي واحدة بجميع أنواع الحجز سواء               
كان الحجز واردا على أموال المحجوز ضده المنقولة أو غير المنقولة ،أو أموالـه الموجـودة                

د شخص ثالث ،ذلك أن الحجز التحفظي إجراء قانوني يترتب عليه منع المـدين مـن                تحت ي 
  . حقه من أموال المديننالتصرف بأمواله ،مما يمثل ضمانة لاقتضاء الدائ

  
الهدف الأساسي من الحجز التحفظي وبالتالي فان آثار الحجز تبدأ من تـاريخ تنفيـذ             وهذا هو   

 صدور القرار وتتلخص آثار الحجز التحفظي فيمـا         ،وليس من تاريخ  1  التحفظي ار الحجز رق
  :يلي
  

                                                 
كتاب فتحي والي،التنفيذ الجبريي في المواد المدنية والتجارية،دار النهضة العربية،مطبعة جامعة القاهرة وال. . 1

  419،ص1995الجامعي،
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  المطلب الأول

  الآثار الإجرائية لتنفيذ قرار الحجز التحفظي
تتجلى تلك الآثار من خلال الإجراءات القضائية  التي ترد على  حقوق المحجوز ضده بالنسبة                

لمحجوز ضده بالنسبة للمال المحجـوز      للمال المحجوز ،والقيود التي ترد على حقوق المدين ا        
  :ويكون ذلك نحو ما يلي

  
هو إجراء قضائي يترتب عليه قطـع تقـادم حـق           : من المتفق عليه أن الحجز التحفظي        :أولا

  .1الدائن قبل مدينه ،غير إن المسالة أثارت خلافا في شان حجز ما للمدين لدى الغير 
  

                                                 
 .420فتحي والي،التنفيذ الجبريي في المواد المدنية والتجارية،مرجع سابق،ص. 1
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 الحجز بل لابد من تبليغ المحجوز ضده ،لان           إلى أن التقادم لا يسقط بمجرد      1حيث ذهب رأي    
يعتبـر موجهـا     التقادم ينقطع بعمل موجه إلى المدين نفسه،وتبليغ الحجز المحجوز لديـه لا           

  .للمدين،وإنما إلى الغير
  

ويقصد به عدم نفاذ تصرفات المدين المحجوز       :  عدم نفاذ التصرف في المال المحجوز        :ثانيا
ا يقوم به المدين من تصرفات قانونية تتعلق بالمال المحجوز لا           ضده في المال المحجوز ،إن م     
  .2يكون لها أية اثر تجاه الحاجز 

  
يترتب على إيقاع الحجز التحفظي تجميد أموال المدين التي تم الحجز علها تحفظيا ،ولكن هذه               

بـاره  الأموال تبقى تحت يد الدائن من حيث إدارتها  وحيازتها ،ومن ثم يبقى حقه عليهـا باعت                
مالكا لها ،ولا يعتبر التصرف صحيحا بين أطرافه ومنتجا لآثاره القانونية بيد أن هذا التصرف               

 ،او  3لا يكون نافذا في حق الدائن الحاجز إلا إذا كان هذا التصرف قد تم قبل توقيع الحجـز                   
 من  19ة  حتى لم يسبب ضررا  للدائن الحاجز فانه يقع نافذا في حقه استنادا لما جاء في  الماد                 

  ).ضرر ولا ضرار لا(مجلة الأحكام العدلية حيث نصت على 
  

وللحيلولة دون تواطؤ المدين مع أشخاص آخرين بان يقر لهم خلاف الحقيقـة بـدين عليـه                 
كان يبيع المدين المال المحجوز خوفـا مـن      .ليشاركوا في حجز ما قام  دائنه الحقيقي بحجزه          

جوز ضده أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمـة         نقص كبير في قيمته الاقتصادية ،وللمح     
للمحافظة على المال المحجوز، ولان المال المحجوز لا يخرج من حيازة المـدين المحجـوز               

  .ضده فانه يتوقع إيقاع أكثر من حجز على نفس المال 
  

رار أما في حجز ما للمدين لدى الغير فلا يجوز للمحجوز ضده أن يبرم تصرفا من شانه الإض                
سواء أكان  . بحقوقه تجاه المحجوز لدية الغير ،وإلا وقع ذلك غير نافذ في حق الدائن الحاجز               

  .التصرف إبراء أو حوالة للحق 
  

                                                 
 .306،ص1998 ،الطبعة الثانية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،الأردنيمفلح القضاة اصول التنفيذ وفقا لقانون الاجراءا  . 1
 .207 سمير محمد العمرش ،مرجع سابق،إبراهيم. 2
،نقلا عن مجلة نقابة المحامين،حقوقية اجتماعية شهرية تصدرها نقابة المحامين في 768/88 ، حقوق ،الأردنيةقرار محكمة التمييز . 3

 .621،ص1989 الهاشمية،الأردنيةالمملكة 
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 ولكن للمحجوز لديه أن يقوم بالوفاء بحق المحجوز ضده رغم توقيع الحجز على مـا لهـذا                  
  .1الأخير من حقوق قبله 

  
نازعات الموضوعية التي تقام أمـام المحـاكم حـسب          تعتبر دعوى إثبات الحق من ضمن الم      

قيما و نوعيا وتتبع فيها نفس الإجراءات المتبعة في دعـاوى           _القواعد العامة في الاختصاص     
كما وتعتبـر الـدعوى منتجـة       . ودعوى الخصوم وتقديم البيانات      ةالموضوع منذ تقديم اللائح   
  . لأثارها منذ تاريخ قيدها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ثانيالمطلب ال

   المتفرعة عن قرار الحجز التحفظيالدعاوى والطلبات

عند صدور قرار الحجز التحفظي يكون من حق كل من الدائن الحاجز او المـدين المحجـوز                 
لغير تقديم دعاوى أو طلبات تتعلق بهذا الحجز لتوضيح ذلك سوف نقسم هـذا              ل أو حتى    عليه

  :فروعالمطلب إلى 
  

  ، :حفظي دعوى تثبيت الحجز الت: أولا

                                                 
 .427فتحي والي ،التنفيذ الجبري،مرجع سابق،. 1
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 ومنتجة لآثارها يجب على طالب الحجز أن يقوم خـلال           يكون الحجز التحفظي صحيحا   حتى  
 قرار الحجز على أموال المدين برفع دعوى تثبيت         الذي اصدر المدة المحددة من قبل القاضي      

  .الحق وإلا كان الحجز كأن لم يكن 
 
  إطار دعوى تثبيت الحجز التحفظي : 1

  : التدرج بها حسب التقسيم الآتي طة لابد لنا منشمل دراستنا هذه النقتل
                                                                   

          :التحفظيتعريف دعوى تثبيت الحجز .أ

لال ثمانية أيام    بأصل الحق ،وذلك خ    ءهي الدعوى التي يفترض على الحاجز أن يرفعها للادعا        
مـن قـانون     267 المـادة    وقد نصت   ،  صدور قرار الحجز التحفظي    خريمن اليوم التالي لتا   

طالب الحجز أن يقيم دعواه خلال ثمانية أيام مـن           على    يجب انه أصول المحاكمات الفلسطيني  
  . تاريخ قرار الحجز وإلا اعتبر القرار كان لم يكن

  
ينفذ بمجرد إصدار أما إذا ما كانت الدعوى مرفوعة وتقدم الدائن بطلب للحجز التحفظي فانه 

  .القرار من قاضي الموضوع 
  

 الصادر  2010\377 وقد جاء يؤكد ذلك قرار محكمة بداية رام االله في الطلب المستعجل رقم              
 وهـو   1\وبالتدقيق في البينة من قبل المحكمة المبرز ط       ( ،حيث جاء فيه   2010\11\10بتاريخ  

ربـي مـستحق الأداء بتـاريخ        دولار مسحوبا على البنـك الع      4000عبارة عن شيك بقيمة     
 من قانون الأصـول تقـرر   266 وحيث أن المديونية تتوفر منها شروط المادة   2010\10\30

المحكمة إلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضده بما يعادل قيمة الدين على أن يـتم                
   .1رفع الدعوى خلال ثمانية أيام وبخلاف ذلك يعتبر القرار كان لم يكن

  1962 لسنة   100 من قانون المرافعات المصري رقم       858لتشريع المصري في المادة   وحدد ا 
المدة التي يتوجب فيها على الدائن تثبيت دعواه خلال ثمانية أيام  أن يرفـع أمـام المحكمـة                   

  .المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
  

 الـصادر بتـاريخ     221رية فـي الطعـن رقـم        وجاء في ذلك قرار محكمة النقض المـص       
 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقـم          858مؤدى نص المادة     (13/5/1969

 ،إن القانون أعطى للدائن ثمانية أيام تالية لتوقيع الحجز وحكم عليه أن يقدم              1962 لسنة   100
                                                 

  . 2010\11\10 الصادر بتاريخ 2010\377في الطلب المستعجل رقم  حقوق  محكمة بداية رام االله . 1
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 باعتبار أن ثبوت الحق فـي       خلال هذا الميعاد طلب أمر الأداء مصحوبا بطلب صحة الحجز         
ذمة المدين شرط لصحة الحجز بموجبه ،ولا يوجد ما يمنع من صدور الأمر في طلـب الأداء                 
لثبوت الحق فيه،ورفض طلب صحة الحجز لعيب في إجراءاته يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة               

  .1) في الفقرة الثالثة منها858
  
، قـد    والمـصري الفلسطيني   من التشريع    كلان  أ  لهذا الأمر     الباحث من هذه الدراسة   ستنتج  ي

 النظر في   حينعلى أن الحجز التحفظي هو حجز مؤقت ولا يبت في موضوع النزاع إلى               ااتفق
الحجز التحفظي   قرار   م طالب الحجز بعد حصوله على     اإلز موضوع النزاع ،وبالتالي فرض و    

 خلال مـدة محـددة ،وإلا       أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة بالنظر في موضوع الدعوى         
   .سقط مفعول القرار بالحجز التحفظي الذي تحصل عليه الدائن بالحجز على أموال مدينه

          
 دعوى تثبيت الحجز هي دعوى موضوعية ترفع بالإجراءات المعتـادة أمـام المحكمـة               نإذ

   .2صل الحقأالمختصة، ويكون الحكم الصادر فيها حكما موضوعيا يحسم النزاع على 
                                                                                                    

  

  : تثبيت الحجز التحفظي حالات رفع دعوى . ب

لما كان الهدف من دعوى صحة الحجز هي تزويد الحاجز بسند تنفيذي فانه لا حاجة لرفـع                  
رفع الدعوى يكون في الأحوال التي يكون فيهـا         ف،ا تنفيذيا   هذه الدعوى إذا كان بيد الدائن سند      

  . المحكمةالحجز بأمر من 
  

ويكون لقاضي التنفيذ الدور الواضح في إعطاء ضوء الأمان لإلقاء الحجز دون أن يكون الدين               
  : محل الحجز معين المقدار فيما يلي 

  
  . ذي بيد الدائنإذا كان الحجز موقعا بأمر من القاضي لعدم وجود سند تنفي( * 
 إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا و لكنه يتضمن حقا غير معين المقدار فدعوى تثبيت الحجز                 * 

  .  3)ع لتعيين المقدار بصفة نهائيةترف
                                        

                                                 
سعيد احمد شعلة ،قضاء النقض في التنفيذ والحجز ،مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض خلال خمسة .المستشار . 1

 .114- 113،ص1998 ،دار الكتاب القانونية،مصر،1995_1931وستين عاما 
                                                                                                                180مرجع سابق ،ص ،صيلته التنفيذ القضائي وتوزيع ح، محمد حسنين .2
 .35حليمة منتري،رسالة ماجستير،مرجع سابق،ص. 3
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ي أما المـدع  (،  )الدائن (الحاجز و هو المدعي   طرف  من  التحفظي    الحجز تثبيتدعوى  ترفع  و
عليه فهو المحجوز عليه بينما إن كان الحجز التحفظي موقعا مـن المـؤجر فـي مواجهـة                  

   ..1)يجب اختصام المستأجر الأصلي في دعوى صحة الحجزفالمستأجر من الباطن، 

                                                                                                                 

                                                                      : إجراءاتها وأثرها :2

 مـن   طلـب يقـدم    ب اترفع دعوى تثبيت الحجز التحفظي لإثبات المديونية، وتثبيت الحجز مع         
 بعد دفع الرسوم القضائية تتـضمن       لدى قلم المحكمة  المدعي أو وكيله مؤرخة و موقعة تودع        

   :على ما يلي
  
  .         اسم المدعي ولقبه ومهنته و موطنه الأصلي بالإضافة إلى اسم المدعى عليه و موطنه - 
 ملخص للوقائع يشمل أسباب الدين و موضوعه و مقداره ولو تقريبيا، و طلبـات المـدعي                 -

لهـا   حسب تاريخ ورودها،و يقيد      بقلم المحكمة  الطلب  هذا لسجيومستندات الدين إن وجدت،     
  .    تاريخا لاحقا لتكليف المدعى عليه بالحضور إلى الجلسة للنظر في الدعوى

               
يجب على الدائن أن يرفع دعواه بطلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته ثمانية أيام على الأكثر                -

 كان لـم  من يوم صدور الأمر بالحجز التحفظي،  و إلا اعتبرت الإجراءات التحفظية السابقة              
 من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني  السابقة الذكر، وهذا الجزاء يقع            267طبقا للمادة   تكن  

  .راثآ وما ترتب عليه من  التحفظيبقوة القانون فيترتب عليه زوال الحجز
  
  

 من قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة         152 المذكورة أعلاه نص المادة      267تقابل المادة   
 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة الأردنـي         96قان مع نص المادة     الأردني ،واللتان تتطاب  

 ،الذي كان مطبقا في فلسطين قبل صدور قانون أصول المحاكمات المدنيـة  1952القديم لسنة  
  . 2001والتجارية الفلسطيني لسنة 

  
أما المشرع المصري فقد اعتبر عدم رفع الدائن دعوى تثبيت الحجز خلال المـدة المحـددة                

هو عـدم   و سبب أدى إلى سقوط الحجز       أ طر  التحفظي كونه قد   الحجز  سقوط ب على ذلك  ترت
  .   1 رفع الدعوى في الميعاد المحدد قانونا

                                                 
   425 عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص. 1

  .الضبط تعني قلم المحكمة وهي كلمة تستعمل في القانون الجزائري كلمة محضر      *
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 البحث في مسالة ثبوت الحـق فـإذا          على المحكمة أولا   وعند تقديم دعوى ثبوت الحق يتعين     
م الرفض في هذه    انتهت إلى عدم ثبوت الحق ترفض  إصدار الحكم بصحة الحجز ويعني حك            

ولا يمكن تصور أن يصدر القاضي حكما بصحة إجراءات الحجـز           ،2رفع الحجز الموقع   الحالة
  . 3 مع عدم ثبوت الحق، لأن ثبوت الحق يكون شرطا لشرعية إجراءات الحجز و صحتها

                                     
 حتما الحكم بصحة إجراءات الحجز،      انتهت المحكمة إلى ثبوت الحق فإن ذلك لا يتبعه        ما  إذا  ف

قعا على ما لا يجوز     ا كما لو كان و     .ابتا و لكن إجراءات الحجز تكون باطلة      ثفقد يكون الحق    
  .حجزه 

  
 أو قاضـي     الحجز فإنها لا تتقيد بما يكون قاضي التنفيذ        تثبيتعندما تنظر المحكمة في دعوى      

  .4توقيع الحجز قد توصل إليه عند إصدار الأمر بالأمور المستعجلة
 
  

  :                                    تقضي إماأن  في النزاع التي تنظرالمحكمة يكون على 
 بصحة الحجز و ثبوت حق الدائن الأمر الذي سيمكن الدائن من استيفاء حقه عن طريق بيع                 .أ

              . ياالمنقولات المحجوزة وفقا للإجراءات المتعلقة ببيع المنقولات المحجوزة تنفيذ
 وفي هذه الحالة يجوز الحكـم        أو لانعدام المصلحة،    بطلان الحجز التحفظي لانعدام أساسه     .ب

 طبقا للقواعد العامة فـي المـسؤولية         على طلبه ،ويكون ذلك    ء بنا بالتعويضات للمحجوز عليه  
دع لـدى  المدنية بوصفه متعسفا في استعمال الحق ، بالإضافة إلى ضياع مبلغ التـأمين المـو       

  .المحكمة من قبل المدعي
  

المراد إيقاع الحجز عليها أن يقدم استدعاء إلـى         ) الحائز لأموال المدين    (يحق للمدين أو الغير     
المحكمة مصدرة أمر الحجز لرفعه ،وقد جاء ذلك في قرار لمحكمة بداية رام االله حقوق رقـم                 

ركة المـستدعية مـصلحة     وحيث انه ليس للش   (، حيث جاء فيه     2009\2\9 بتاريخ 2009\166
                                                                                                                                            

   .80 محمود السيد عمر التحيوي، مرجع سابق، ص. 1
  .220، ص،مرجع سابق التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته محمد حسنين، . 2
        430ص، مرجع سابق، عزمي عبد الفتاح. 3

  .  83 ص، مرجع سابق، محمود السيد عمر التحيوي. 4
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مشروعة في رفع الحجز التحفظي عن حصص المدعى عليها الثانيـة فـي الـدعوى رقـم                 
 ولا صفة لها في الاعتراض علـى الحجـز التحفظـي الـصادر فـي الطلـب                  2008\348
 فان المحكمة تقرر عدم قبول الطلب وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف           2008\273رقم

  ).5( النص الكامل الملحق رقم . 1) محاماة  دينار أتعاب500ومبلغ 
  

 مـن قـانون أصـول       278 وذلك ما نصت عليه المادة       ويمكن الاستئناف في الحجز التحفظي    
تكون القرارات الصادرة في الحجز التحفظي أو       (المحاكمات المدنية الفلسطيني التي جاء فيها       

  ) . المنع من السفر قابلة للاستئنافأوتعيين قيم 
  

 15 من ذات القانون فقد حددت ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة ب           2 فقرة 205مادة  أما ال 
  زمن تاريخ تثبيت أمر الحجز في المحكمة و يقون ذلك  يوما

  
 من قانون أصول المحاكمـات الفلـسطيني جهـات الاختـصاص فـي           201كما بينت المادة    

ت التي تصدر من محاكم الصلح إلى       الاستئناف حيث جاء في فحواها تستأنف الأحكام والقرارا       
أما إذا ما كنت هـذه الأحكـام        . محكمة البداية التي تقع في دائرتها ،وذلك بصفتها الاستئنافية          

والقرارات صادرة عن محكمة البداية بصفتها أول درجة فيكون الاستئناف عليها إمام محكمـة              
  .الاستئناف 

  
  . 2رور هذا التاريخ  على انه يسقط حق المدين في الاستئناف بعد م

كان يقدم أسباب تفيد عـدم وجـود حالـة           فك الحجز التحفظي كاملا      ويكون الاستئناف على  
  الأموال المحجـوزة    على تحديد   الاستئناف أو، مثلا   تحفظيالاستعجال من اجل إلقاء الحجز ال     

 20000 دينار أردني والأموال المحجـوزة  3000مبلغكان يكون المبلغ المطالب به  وحصرها  
دينار ،فيكون هنا من حق المتضرر من قرار القاضي بإلقاء الحجز أو عـدم قبـول الحجـز                  

  . بالاستئناف على القرار وفق ما بينا في الصفحة السابقة 
  

ثبت للقاضي صحة وجود الدين ألزم المدين بدفعه للدائن وقـضى بـصحة الحجـز               ي وبعد أن 
 التثبيت يصبح للدائن سندا تنفيذيا يستدعي       التحفظي وتثبيته ،وبصدور الحكم الفاصل في دعوى      

ومنحه مـدة أسـبوع للتنفيـذ       ليف المدين بالإلزام    التنفيذ بمقتضاه واتخاذ مقدمات التنفيذ ،وتك     

                                                 
  .2009\2\9 بتاريخ2009\166محكمة بداية رام االله حقوق رقم  . 1
 .خلدون أبو السعود،مقابلة ،ذآرت سابقا. 2
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الاختياري ، و إذا بقي هذا الإلزام بدون جدوى لجأ الدائن إلى رئيس المحكمة للتأشـير علـى              
لحجز التنفيذي إلى المحجوز على أمواله      محضر جرد آخر، و يبلغ هذا المحضر المذيل بأمر ا         

تحفظيا ، ومن هذه اللحظة يصبح المدين حارسا على الأموال ، و تغل يده عن اسـتعمالها أو                  
 الانتفاع بها بل يلزم  بالمحافظة عليها وتقديمها كما هي عند الطلب و إلا اعتبر مبددا للأمانـة                 

  .    حين البيع بالمزاد العلني إلىوذلك 
  

  دعوى الاسترداد  :ثانيا

يحصل أن يكون طالب الحجز دائنا بالفعل للمدين ويطلب إيقاع الحجز التحفظي على أمـوال               
المدين فيصدر قرار بإيقاع الحجز ،وبعد إتمام إجراءات الحجز يظهر شـخص يـدعي بـان                

 ؟ وهنا نسال كيف يـستطيع       عليهست ملكا للمدين المحجوز     يالأموال المحجوزة هي ملكا له ول     
 الشخص أو الغير صاحب المال المحجوز عليه أن يفك الحجز التحفظي الواقع على مالـه                هذا

؟وما هي الوسيلة لذلك؟وهل تكون الوسيلة المستخدمة في فك الحجز التحفظي عـن الأمـوال               
  الأموال غير المنقولة؟الحجز على المنقولة هي نفسها المستخدمة لفك 

  
ن قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضـوع        إن قرار الحجز التحفظي وكقرار صادر ع      

يبقى قائما ما لم يرد قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع يتـضمن                
  1إلغائه

 
قد تكون المنقولات المحجوزة مملوكة للغير و يكون المدين مجرد حائزا لها بـسبب كونـه                و

مثلا و يراد الحجز عليها وفاءا لـدين        مستأجرا أو مودعا عنده، كما لو كانت مملوكة للزوجة          
في ذمة الزوج كما قد يكون الغير ليس مالكا للمنقولات المحجوزة أو المراد الحجز عليهـا و                 

 .إنما له عليها حق كأن يكون منتفعا أو مالك رقبة، و مثل هذا الحق يتعارض مع الحجز عليها

شرع طريقا خاصا يلجأ إليه في      من اجل حماية حق الغير على المنقولات المحجوزة وضع الم         
الاعتراض على الحجز و المطالبة باسترداد ملكية الأشياء المحجوزة و بطلان الحجز و هـذه               
الحماية التي وضعها المشرع تسمى في القانون بدعوى الاسترداد التي تتميز بقواعد خاصـة              

 إلـى القواعـد      و إجراءاتهـا   استثنائية تتناسب مع الغرض منها ولا تخضع من حيث أثارها         
  .العامة

  
   :تعريف دعوى الاسترداد . 1

                                                 
 .19،ص1987ن،القاهرة،.زة وأثارها ،الطبعة الأولى،دعبد الحكم شرف ،نطاق دعوى استرداد المنقولات المحجو.  1
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المنازعة الموضوعية التي يرفعها الغير الذي  يدعي ملكية المنقولات          1هي: دعوى الاسترداد   
المادية المحجوزة ضد الحاجز و المحجوز عليه معا طالبا فيها الحكم له بملكيـة المنقـولات                

ا اقتصر الطلب على الحكم بالملكية فإنها تكون        المحجوزة ووقف البيع و بطلان الحجز ، و إذ        
  .  دعوى  ملكية عادية لا تخضع لقواعد دعوى الاسترداد

  
  سـابقة الـذكر    الـدكتوراه  أطروحتـه  نس في محمود مصطفى عثمان يو    الدكتوروقد عرفها   

تلك التي ترفع من شخص من الغير يطلب فيها الحكم بملكية المنقولات المادية المحجوزة              :بأنها
أو بعضها أو تقرير حق عيني آخر عليها،ووقف التنفيذ ،نظرا لـبطلان إجـراءات الحجـز                

  .2والتنفيذ ،لعدم توافر الشروط للازمة للشيء المحجوز عليه
                                         

  : دعوى الاسترداد شروط . 2

 حـق يخـول     فهي ، ز عليها  المحجو  يكون محل الدعوى هو المطالبة بملكية المنقولات       أن .أ  
 أو استيفاء حيازتها و هو الأمر الذي يتعارض مع الحجـز علـى تلـك                منهاصاحبه الانتفاع   

  .الأشياء أي أن موضوعها يتعارض مع الحجز 
  

وهي تستهدف تخليص الأشياء المحجـوزة       البيع ،  إتماموقبل   ترفع  بعد توقيع الحجز       أن .ب  
 دعوى الملكية العادية التي ترفـع قبـل توقيـع           ،رداد   لا تعد من دعاوى الاست     امن الحجز لذ  

   .3الحجز ، وكذلك الدعوى التي ترفع بعد إتمام البيع مهما كانت طلبات المدعي
 تعد إشكالا موضوعيا من إشكالات التنفيذ ، لان المدعي يتمسك بتخلف شـروط التنفيـذ                .ج  

ط أن يكون الاستدعاء المقـدم      على شر . ،وإنما هو ملك للمدعي   كون المال غير مملوك للمدين      
  .4آخرمن الغير مقترنا بطلب الحكم بالملكية أو أي حق عيني 

  
أوجب المشرع اتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لدعوى الاسترداد كما قيدها بقيود خاصـة             .د  

   .5وقف البيعإذا لم يحترم رفعها وفقا لهذه الإجراءات اعتبرت دعوى كيدية لا يترتب عليها 

  

                                                 
 . 146، مرجع سابق ، ص  طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية محمد حسنين ، . 1
  .700محمود مصطفى عثمان يونس،مرجع سابق،ص. 2
  .177محمد حامد فهمي،مرجع سابق،ص 3
 .701محمود مصطفى عثمان يونس ،مرجع سابق،ص..4
   .99سابق ، ص مرجع غيث ،عمارة بل . 5
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 يحكـم القاضـي      إلا أن ترفع دعوى الاسترداد من الغير وليس من المدين المحجوز عليه و           . ه 
بعدم قبولها فهي ليست السبيل الذي رسمه المـشرع للـتخلص مـن الحجـز الواقـع علـى                   

  .1تالمنقولا

  

  : الخصوم في دعوى الاسترداد: 3

،ودعـوى   دعى عليه  الم و الطرف الآخر  طرف المدعي   الأطراف الدعوى كقاعدة عامة اثنان      
  :الاسترداد كذلك الأمر لذلك سوف نقسم هذه النقطة إلى 

ترفع دعوى الاسترداد من مدعي ملكية المنقولات المحجوزة فلا تقبل من الحـائز             : المدعي.أ  
   .و لو كان له حق امتياز على الشيء المحجوز

  
ن يعتـرض علـى التنفيـذ       فلا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يباشر التنفيذ عليه أ           

بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الـثمن حيـث                   
يعتبر صاحب حق الانتفاع في حكم مالك الرقبة متى تجزأت الملكية إلى حق الرقبـة و حـق                  

  .2الانتفاع فإنه يكون لكليهما أن يرفع دعوى الاسترداد
  

 هذه الدعوى ضد المحجوز عليه لأنه الخصم الأصلي فـي طلـب             ترفع:   المدعي عليهم  .ب  
الملكية كما ترفع في الوقت ذاته على الدائن الحاجز لأنه هو المدعي عليه في النـزاع علـى                  

  .3،وعلى مأمور الحجز بالإضافة إلى وظيفتهالتنفيذ 
  

وم في طلب   ضد الدائنين الحاجزين المتدخلين جميعا ، فهم خص        أيضادعوى الاسترداد    ترفع  
إلغاء الحجز ووقف البيع و إذا لم يختصم احد الحاجزين المتدخلين فإن الحكم في الـدعوى لا                 

 كانـت الأمـوال     متـى  محكمة النقض المصرية بأنـه       هبيكون حجة عليه ، و هذا ما قضت         
المحجوز عليها في حيازة الغير أو حراسته فيجب اختصام هذا الغيـر ليكـون الحكـم فـي                  

  . 4مواجهته
  

                                                 
  .702محمود مصطفى يونس، مرجع السابق،ص.  1
 .101مرجع السابق ،ص ،طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية محمد حسنين  . 2
 .235إبراهيم سمير العموشي،مرجع سابق،ص. 3
 .148 ،مرجع سابق ،صالتنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته محمد حسنين،. 4
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إذا كان المشرع المصري قد اوجب رفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه              
والحاجزين المتدخلين ،إلا انه في حال إغفال اختصام أي من المذكورين أعلاه لا يرتب بطلانا               

  .1 طلبه الدائن الحاجزإذا وجوب الحكم بالاستمرار في التنفيذ إنما ،للإجراءات أو عدم قبول
          

  : دعوى الاسترداد  رفع آلية . 4

يجب ،وقلم كتاب المحكمة     إلى     الادعاء في دعوى الاسترداد    يقدم:   إجراءات رفع الدعوى   .أ  
 معززا بالمستندات اللازمة، و يكون الفصل فـي هـذا الإيقـاف مـن               هذا الادعاء  يكون   أن

  .2اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
  

غ للخصوم مـع تكلـيفهم      ي المحكمة و تبل   قلم لدى   اءعاستديداع  فهذه الدعوى ترفع عن طريق إ     
 من تاريخ تقديم طلب الإشكال أمام قاضي التنفيـذ أو           أيام 8بالحضور على أن ترفع في ميعاد       

  .     3  عند المنازعةالمستعجلةمن تاريخ صدور الأمر الفاصل في الإشكال من قاضي الأمور 
                                    

يرفع طالب الاسترداد دعواه أمام الجهـة القـضائية         :   المحكمة المختصة بنظر الدعوى    .ب  
 ،والتي تجعل الاختصاص في مواد الحجز أمام        الحجز باعتبار أنها من منازعات      الحجزلمكان  

 المحكمة التي يقيم في منطقتها احد       إلى،فيكون الاختصاص   4محكمة المكان الذي تم فيه الحجز     
 الأمـوال  الحجز ،لان دعوى ملكيـة       مأمور أو المحجوز ضدهم    أو،الحاجزين  ليهم  المدعى ع 
  .5  استحقاقها من الدعاوى الحقوقية الشخصية المنقولةأوالمنقولة 

  

وهذا ما أكده قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية الفلسطيني الذي اوجب أن تقدم الدعوى              
  . القواعد العامة إلى المحكمة المختصة نوعيا وقيميا حسب 

   
إذا ما ثبت للقاضي أن المدعي هو المالك للمنقولات المحجوزة ،فيقضي بذلك ويحكم ببطلان              ف

 للـشيء   إجراءات التنفيذ ،أما إذا ما تبين للقاضي بان المدعي ليس لديه مـا يثبـت ملكيتـه                
بمدى ورغم كل ذلك فليس من صلاحيات قاضي التنفيذ النظر          المحجوز حكم برفض الدعوى ،    

   .6صحة الحجز أو عدمه

                                                 
 .709 ،نقلا عن محمود مصطفى يونس،مرجع سابق،ص036_232_10،مجموعة الأحكام ،1959\3\19 مدني ،نقض ،مصري ،. 1
                            .129سابق، ص عمارة بلغيث ،مرجع  . 2
 .المحامي ،وائل اسليم،مقابلة،مرجع سابق. 3
  . 151،ص1978 الجديد،دار الفكر العربي،مصر ،عبد الباسط جميعى،المبادئ العامة في التنفيذ طبقا لقانون المرافعات. 4
 .72،ص1996/1997ن،اربد،. قانون الإجراء الأردني،الطبعة الأولى،،دأحكامسعيد مبارك ،شرح . 5
  .731،نقلا عن محمود مصطفى عثمان يونس،مرجع سابق،ص265مصطفى مجدي هرجه،الأوامر على العرائض،ص. 6
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 دعوى الاستحقاق للقواعد العامة في قانون أصول المحاكات المدنية والتجاريـة            أيضا وتخضع

الفلسطيني من حيث تقديم اللائحة وتسجيلها ،ودفع الرسوم عنهـا ،والتبليـغ وغيرهـا مـن                
  .1الإجراءات 

  
  أو متصرفا فيـه الكاٌ للمنقوللصحة هذا الحجز أن يكون الحاجز م  أنه يشترطمخلاصة ما تقد
  .أو صاحب حق

 
 . إلى توافر الشروط العامة للحجز التحفظي وإلا أعتبـر الحجـز بـاطلاٌ    بالإضافةفي تتبعه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :الخاتمة 

تحفظي يهـدف إلـى مجـرد اتخـاذ          لهذا الموضوع بان الحجز ال     ه من دراست  يخلص الباحث 
 حيث أن المشرع لا يتشدد في شروط هذا الحجز          ،دينعلى أموال الم  وقائية  إجراءات تحفظية   

و بالتالي لا يـشترط أن      ،  سند فقط   بيد الدائن   بل يكفي أن يكون     وجود سند تنفيذي   مفلا يستلز 
الحجز بمسألتين تحددان نطاقـه     و يتميز هذا    ،دمات الحجز التنفيذي    يسبق هذا الحجز اتخاذ مق    

 تعلق بمحل الحجز التحفظي فـإن هـذا الحجـز         وهما تتعلقان بمحل الحجز وهدفه ، فأما ما ي        
  . يرد على المنقولات المملوكة للمدين و يرد على العقار التحفظي

                                                 
 .236إبراهيم سمير العمشي ،مرجع سابق،ص. 1
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أما من حيث هدف الحجز التحفظي فإنه لا يستهدف بصفة أساسـية و مباشـرة بيـع أمـوال        

م قيام المـدين بتنظـي    المدين، لكن غايته الأساسية هي حماية الدائن من خطر معين متمثل في             
 لذلك فالهدف المباشر لهذا الحجز هو مجرد        ه عن طريق التصرف في منقولا ت      مسألة إعساره 

ذا الحجـز   المحافظة على أموال المدين ومن بين أهم الشروط التي اشترطها المشرع لتوقيع ه            
  . ذ،فإذا كان الدائن يحوز سندا تنفيذيا جائز النفاد أو حكم غير نافهو توفر شرط الاستعجال 

  
حاجة إلى إذن القضاء لتوقيع هذا الحجز و يكون         بيكون  ،  بيد الدائن  حال عدم وجود سند   في  و

 الـى   مندوب المحكمـة   لا الإذن بمثابة السند الشكلي  و بعد تحققه فإن الحجز يجرى بانتقا            هذ
جرد و يعقب ذلك إبلاغ المحجوز عليه       تحرير محضر   ب يقوممكان وجود المال المحجوز عليه      

 و  أيام 8 الحجز في ميعاد     تثبيتالدائن بعد توقيع الحجز أن يقوم برفع دعوى         بالحجز و على    
  . كان لم يكن بهذا الإجراء يكون الحجز لم يقمإذا 

                                 
لك حتـى   ذ المحجوز عليه فلا بد من تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي و              في لم ي  أما إذا 

على تحديـد حقـوق المـدين       الفلسطيني   عمل المشرع    وقدن الحجز،   تتحقق الغاية النهائية م   
المحجوز عليه بالنسبة للمال المحجوز التي تتمثل في عدم إخراج المال مـن ملـك صـاحبه                 
بالإضافة إلى تحديد القيود التي ترد على حقوق المحجوز عليه بالنسبة للمال المحجوز فالقانون              

 يسمح له باستعماله ، إلا انه وضع القواعد التي يكون           إذا كان يبقي المال على ملك صاحبه و       
من شأنها التقييد من حقوق  المحجوز عليه بالنسبة للمال المحجوز و ذلـك للمحافظـة علـى                  

  . الدائن و تتمثل هذه القيود في عدم نفاذ التصرفات التي يجريها المدين المحجوز عليه 
 ذلك في  2001لسنة   )2( رقم  الفلسطيني ريةقانون أصول المحاكمات المدنية والتجا    وقد درس   
محل  التي بين فيها      المحاكمات أصول من قانون    266المادة  ب  فقد بدا ،  273-266المواد من   

، و متى يقدم طلب الحجز ،وما هي الجهـة          صلح لان يكون محلا للحجز التحفظي     الحق الذي ي  
 ما  إذاكفالة ضمان الضرر    بان يرفق طالب الحجز      أيضا  الحجز ، بين     أمر بإصدارالمختصة  

 إيقـاع  قبـول    أو إيقاع شروط   أيضا موضحا   قلم المحكمة   الشخص المدين توضع في    أصاب
 موضوع حجز ما للمدين لـدى       ا من القانون المذكور ليدرس فيه     273وانتهى بالمادة    ، الحجز
 جوز لديه على الغير في حال تبديده المال المحةالمترتب والآثارت هذا الحجز ،اجراءإو الغير،

  . الخاضعة للحجزالأموالعلى  الواردة  بينت الاستثناءات 268التي المادة مرورا ب
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 الاستحقاق ومتى تكـون ،وقـد       أو المشرع الفلسطيني لم يذكر ما هي دعوى الاسترداد          أن إلا
 لم يجد مـن     وللأسف ذلك من خلال بحثه في المحاكم ومقابلات المحامين ،         إلى  الباحث توصل

 المـستجدة فـي     الأمور من   وكأنه يقدم له ولو حكما واحد في هذا الموضوع ،         أولك  يبين له ذ  
انه في التشريعات الفرنسي والجزائري والمصري شيء من الثوابت فـي           من  رغم  بالحياتنا ، 

  . ومن الأمور الراسخة منذ  زمنالحجز التحفظي
  

 : الاستنتاجات

كما هـو   . في القانون الفلسطيني      لموضوع الحجز التحفظي   ة وجامع ة شامل أحكاملا يوجد    .1
 مـن   273 -266 في معظم القوانين الغربية والعربية ،بل جاء محصورا في المواد            الشأن

 .2001لسنة ) 2( المحاكمات المدنية والتجارية رقم أصولقانون 
 
يصغ المشرع الفلسطيني تعريف لمعنى الاستعجال بل ترك ذلك  للاجتهـاد ،ولقناعـة              لم   .2

فـي  (عليـه ،خاصـة وان قـضاتنا      وواضح للاعتماد   ،ع أساس ثابت    القاضي ،دون وض  
 توجـب  ،وبالتـالي ي    العهد من الخبرة ، كونهم جدد وحديثي     اليوم ينقصهم الكثير    ) فلسطين

 لحالة الاستعجال التي يبنى علـى       كامل بشكل عام  على المشرع الفلسطيني وضع تعريف      
 مع تـرك التفاصـيل لقناعـة        ةأساسها أمر الحجز على أموال المدين الصادر عن القضا        

 .القاضي

  
على أموال المدين كمـا فعـل       التحفظي  لم يضع المشرع الفلسطيني ترتيبا في آلية الحجز          .3

 الحجز على أموال المدين المنقولة ،وفي       أبدأن ي المشرع الفرنسي ،والجزائري من انه لابد       
 ، بل اقتصر الحجز علـى       حال لم تكفي لسداد الدين يتم الانتقال إلى الأموال الغير منقولة          

 مـن قـانون     198كما جاء في المـادة       إذا كان الدين بموجب سند      أموال المدين المنقولة    
  .1966 لسنة 12التجارة رقم 

ع خلال مـدة    و يحدد مدة رفع دعوى الموض     أنعلى المشرع الفلسطيني    الأجدر   كان من    .4
 تاريخ صدور قرار الحجـز ،        من وليس الحجز الفعلي ،   لإيقاع من اليوم التالي     أيامثمانية  

 يستفيد الدائن إذا ما تقدم بالدعوى خلال ثمانية أيام ، وتـضمنت الإشـارة بوجـود                 فماذا
الحجز ولم يتم تنفيذه ،وتم تبليغ المدين بنسخة من لائحة الدعوى ،فهنا يكـون باسـتطاعة                

مة دعوى منذ   المدين أن يهرب أمواله ،لذلك فان الباحث يقترح أن تكون هذه المدة عند إقا             
 . تاريخ تنفيذ الحجز وليس من تاريخ صدوره 
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  :التوصيات 

موضـوع  وتوضيح المواد القانونية الموجودة في التشريع الفلسطيني فـي           توسيعضرورة  .1
 ،مثلما فعل المـشرع      تغطي كافة الجوانب النظرية العملية     أحكامووضع  الحجز التحفظي   

  . والمصريالفرنسي والجزائري
  
فـي  كامل جوانب دعوى الاسـترداد ،والاسـتحقاق        القانون الفلسطيني   يفسر   أنضرورة  .2

   .بصورة مفصلة موضوع الحجز التحفظي 
  
إن مدة الثمانية أيام التي اوجب المشرع الفلسطيني على الدائن طالب الحجز أن يرفع دعواه               .3

لا إذا كـان    إ.كما يجب أن يضاف إليها بنـد        .من أجل إثبات حقه خلالها ،هي مدة قصيرة         
  .هناك عذر مشروع 

   
كي يكون كل ما ذكر أعلاه ويطبق في قانون واضح كامل شامل لكل جوانـب موضـوع                 . 4

حملة الشهادات العليا في القـانون      (الحجز التحفظي ،لابد من اجتماع ذوي الخبرات العلمية         
المحـامين  (،وذوي الخبرات العمليـة      ) وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية     المدني

لنهوض بموضوع الحجز التحفظي إلـى مـستواه المطلـوب           وذلك من اجل ا    ،)نوالمختص
 شـامل    باب مستقل  تحت،وتبويبه في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني         

  . من اجله تماما عن شمول ما وضع عاجز ،وبغير ذلك سيبقى هذا الموضوع جامع ومانع
  
  
  
  

  :لمراجع قائمة المصادر وا

  :قائمة المصادر

  

  القران الكريم.
 
  .1937،سنة )58(قانون العقوبات المصري ،رقم. 
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  .1948 لسنة )131(رقم القانون المدني المصري،.
  
  . 1952لسنة ) 42(قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأردني،رقم .
  
  .1959 لسنة) 130(قانون المرافعات المصري المدنية والتجارية،عدد. 
  
 صـفر                18المـؤرخ فـي     154-66 قانون الإجراءات المدنية الجزائري بموجب الأمر رقم         .

  .1966 يونيو سنة8 الموافق ل1386عام     
  
  . 1968لسنة) 13(قانون المرافعات المصري ،رقم. 
  
  .1975،لسنة )85-75(القانون المدني الجزائري ،رقم.
  
  .1976لسنة ) 43(م القانون المدني المصري رق. 
  
  .1980 ،لسة38قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي،مرسوم صادر بالقانون  رقم . 
  
  .1988لسنة 24 قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ،رقم .

  

      1991 ينـاير    8 الموافـق ل     1411جمادى الثانية عام    22 المؤرخ في    91/03 القانون رقم    .
                    1991ظيم مهنة المحضر المنشور في المجلة القـضائية العـدد الأول لـسنة              المتضمن تن    
  ).الجزائر(

سعيد مبارك،التنظيم القضائي وأصول المحاكمات المدنية فـي التـشريع الاردني،الطبعـة            . 
  1998الثانية،الفجر،اربد،

  

  .2001لسنة)2(رقم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني .
  
  .2005لسنة ) 23(قانون التنفيذ الفلسطيني رقم .
  
  .2006 لسنة16قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني،رقم.
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  :قائمة المراجع العربية

  

  ).دون سنة نشر(ابن منظور ،لسان العرب ،د،ن، تعني .
  

دار النهـضة   احمد مليجي،تحديد نطاق الولاية القـضائية  فـي الاختـصاص القـضائي ،             .
  .سالعربية،القاهرة،ب 

  
   .1879 المرحوم ،عبد الرزاق السنهوري،الوسيط الجزء الثامن ، .
  
  .، لايوجد سنة نشرعبد السلام ذهبي،مذكرات في القانون الروماني ،الكتاب الثالث.
  
 عبد الحميد أبو هيف ،طرق التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ،الطبعـة الثانيـة ،مطبعـة               .
  .1921لاعتماد ،القاهرة،ا
  
  .1949احمد أبو الوفا ،الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ،رسالة ،جامعة القاهرة،. 
  
  1965محمد طلال الحمصي،نظرية القضاء المستعجل،الطبعة الأولى،دار النشر ،.
  
  .1970،القانون التجاري،دار النهضة العربية، القاهرة ، اكثم الخوالى.
  
فـي   وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ يز خليل إبراهيم بذوي، الوجيز في قواعد  عبد العز.

                     ، دار الفكــر1قــانون المرافعــات بالمقارنــة بأحكــام الــشريعة الإســلامية ، الطبعــة 
   .1973العربي،

  
  .1978محمد عبد الخالق عمر،مبادئ التنفيذ ،دار النهضة العربية،.
  
  .1978نصرة منلا حيد ،طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع ،مطابع فتى العرب،دمشق،.
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  .1978وجدي راغب ،النظرية العامة للتنفيذ ، دار الفكر العربي، د،ن،..
  
  .1980،منشورات عويدات،لبنان، يوسف نجم جبران ،طرق الاحتياط والتنفيذ،الطبعة الأولى. 
  
  .1982التنفيذ الجبري،منشأة المعارف،مصر،نبيل إسماعيل عمر،إشكالات .
  
احمد أبو الوفاء ،إجراءات التنفيذ في المواد المدنيـة والتجارية،الـدار الجامعيـة للطباعـة               .

  .1984والنشر،
  
  .1984،منشأة المعارف،الإسكندرية،2،التعليق على قانون المرافعات، ج احمد أبو الوفا.
  
ري فــي قــانون المرافعــات ،دار الفكــر قواعــد التنفبــذ الجبــ,عزمــي عبــد الفتــاح .

  .1983/1984العربي،مصر،
  
الصيغ القانونية للأوراق القضائية ،الطبعـة الخامـسة        . شوقي وهبي،المحامي مهنى مشرقي   .
  .1985ن،.د
  
  .1986محمد حسنين ، التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته ، الطبعة الثانية، . 
  
الطبعـة الأولـى     ولات المحجـوزة وأثارهـا ،     عبد الحكم شرف ،نطاق دعوى استرداد المنق      .
  .1987ن،القاهرة ،.د
  
العربية ظرية وعملية،الطبعة الثاني،الدار،أصول المحاكمات الحقوقية دروس ن فارس الخوري.

   .1987الأردن، _للنشر والتوزيع،عمان 
  
   .1987فتحي والي، التنفيذ الجبري،دار النهضة العربية،القاهرة،.
  
  .1989ن،.انين المرافعات ،الكتاب الثالث،طبعة نادي القضاة،دأمينة النمر، قو.
  

  .1991رفعت فخري ،الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد ،الجزء الأول،.
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 جبري الجزئين الثاني والثالـث دار     أسامة احمد شوقي المليجي،المبادئ العامة لطرق التنفيذ ال       .

  .1992النهضة العربية،مصر،
  
المدنيـة والتجارية،جامعـة القـاهرة      الي ،التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعـات        فتحي و .

   .1993والكتاب الجامعي،القاهرة،
  

  1993محمود يونس،النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي،دار النهضة العربي،القاهرة،
  
  .1995-1994ن،. ،د ،مصرمذكرات في التنفيذ محمد حامد فهمي،.
  
 البكري ،الحجز القضائي على المنقـول فـي ضـوء الفقـه والقـضاء،دار               محمد عزمي . 

   .1995محمود،

  
،الـديوان الـوطني    1 بداوي علي ،مفتش بوزارة العدل في الجزائر،المجلة القضائية ،العدد           .

  .1996للأشغال التربوية ،

  

  .1996/1997ن،اربد،.سعيد مبارك ،شرح أحكام قانون الإجراء الأردني،الطبعة الأولى،،د. 
  

 ،  1988  لسنة24الأردن،رقم,محمد عبد االله الظاهر،شرح قانون أصول المحاكمات المدنية .

  1997.  
  
   ،الطبعـة الثالثـة   ) دراسة مقارنة(مفلح عواد القضاة ،أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء .

  .1997مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان، 
  

الثانية،مكتبـة دار    المـستعجلة،الطبعة كمة الاستئناف في الأمور،قرارات مح نعيم الصمادي. 
  .1997الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،

  
سعيد احمد شعلة ،قضاء النقض في التنفيذ والحجز ،مجموعة القواعد القانونية التي قررتهـا               .

  .1998 ،دار الكتاب القانونية،الأردن،1995_1931محكمة النقض خلال خمسة وستين عاما 
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الجامعيـة   راءات المدنية ،،ديـوان المطبوعـات  محمد حسنين ،طرق التنفيذ في قانون الإج.

  .1998الجزائر
 24رقم(لمحاكمات المدنية الأردني ،الموجز في شرح قانون أصول ا موسى فهد الأعرج. 

   .، دون سنة نشرالطبعة الأولى)1988لسنة 
  
 ثاره العامة،دار الجامعة الجديـدة للنـشر   محمود السيد عمر التحيوي، إجراءات الحجز و آ.

1999 .   
  
والنصوص القانونية  ,نزيه نعيم شلالا ،الحجز الاحتياطي دراسة مقارنة بين الفقه والاجتهاد           . 

  .1999لبنان ،_منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت 
  
  .2000زائر ،،الج عبد العالي بو شهدان ،إجراءات التنفيذ ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة.
  

  .2000،عنابة،الجزائر ، عمارة بلغيث ،طرق التنفيذ ،الدار الأثرية.
  
لأحكـام   نبيل إسماعيل عمر،إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية دراسة عملية طبقا         .

  .2000ديدة للنشر،الإسكندرية،مصر،الفقه والقضاء ،دار الجامعة الج
  

 ،ديـوان المطبوعـات     قضائي الجزائري، الطبعـة الثانيـة      بو بشير محند أمقران، النظام ال      .
  .2002الجامعية،

  
  .2002،لجبري،منشأة المعارف ،الإسكندريةعبد الحميد الشواربي ،الأحكام العامة في التنفيذ ا.
  
فاروق يونس أبو الرب ،المدخل في شرح قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة                .

   .2002عة الأولى،،الطب2001لسنة)2(الفلسطيني رقم
  
  .2004عمارة بلغيث ،التنفيذ الجبري وإشكالاته ،دار العلوم ،عنابة،الجزائر،.
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 وتعديلاتـه   1988لـسنة   ) 24(ة رقم   ،قانون أصول المحاكمات المدني    تيسير احمد الزعبي  . 
   .2006ن،الرمثا ،الأردن،.د
  
عن ،أ،د،عباس العبـودي    نقلا  .1988،دار الشرق بيروت ،   30المنجد في اللغة والإعلام ،ط      .

   .2006،شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة ،
  
  .2007 كرسنة ، محاضرات في طرق التنفيذ ، جامعة عنابة ،الجزائر،.
  
،الطبعة 2005لسنة)23(رقم  رائد عبد الحميد،قاضي،الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني.

  .2008ن،.،د الأولى
  
  دويدار،النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة             طلعت. 

  .2008،دارالجامعة الجديدة ،الازاريطة،مصر،
  
نوري حمد خاطر،شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية        عدنان إبراهيم السرحان ،     .

  .2008، دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،عمان) الالتزام(
  
 عطية هيكل ،التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار المطبوعات            علي أبو .

  .2008الجامعية،الإسكندرية ،
  
 لـسنة )2(رقمصول المحاكمات المدنية والتجارية     عثمان التكروري،الوجيز في شرح قانون أ     .

   .2009،الجزء الثاني، د،ن ،فلسطين،2001
  

  :المراجع الأجنبية
. BELEAU ,court ,et talandier :traite formulaire des tribunaux de 

commerce .ed 1955.   نقلا عن  محمود مصطفى عثمان يونس ،النظام القـانوني للحجـز 
التحفظي القـضائي دراسـة تأصـيلية مقارنـة ،أطروحـة دكتوراه،كليـة الحقوق،جامعـة               

  .1992القاهرة،
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   . dr. Mohamed hassanienne/ l'éxecution judiciaire et la distribution des 
deviers /1986محمـد حـسنين ،طـرق التنفيـذ فـي قـانون الإجـراءات        . ،نقلا عن د

  .   1986المدنية،الجزائر،
. Jean Vincent / Jacque prevault / voies d'exécution /Série Memoentos  

Dalloz/ 9éme édition  /1994   تحفظـي ،رسـالة    نقلا عن حليمـة منتـري ، الحجـز ال
  .2003ماجستير،جامعة باجي مختار،عنابة ،الجزائر،

  
. Roland Tender /Les voies d'exécution / édition marketing /1998        

نقلا عن حليمة منتري ، الحجز التحفظـي ،رسـالة ماجـستير،جامعة بـاجي مختار،عنابـة                
  .2003،الجزائر،

  
  :المواقع الالكترونية

  

. www .adaawab .com،  محمد عبد الرحمن محمد الجنيد، مستشار قانوني ،قراءة في
      . م11.10، 2010\4\14،.نظام المرافعات الشرعية النافذة التنفيذ القضائي وفقا ل

  

.www.arb.law ،2010\7\15\الأربعاء احمد علي حسن ،حجز المال المنقول احتياطيا ،      
  .  م 3:30

  

www.coolbb.net2010\11\21لنيل والفرات  ، احمد قاسم ،الحجز التحفظي، ، نبذة ا ،
  . م4:30

  
.www.arlaw firm.com    ــامي ــي، المح ــز تحفظ ــر حج ــوذج أم ــد  ، نم محم

  . م5:00،  2011\1\13،السطيحه
                                                         

    الرسائل

  . 1990ر للجامعات المصرية،رسالة ماجستير،،الحراسة القضائية،دار النش عبد الحكيم فراج.
  
محمود مصطفى عثمان يونس ،النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي دراسـة تأصـيلية             . 

  .1992،جامعة القاهرة، مقارنة ،أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق
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وصـل، رسـالة ماجـستير،العراق      محمد مقبل ،الحجز الاحتياطي ،كلية القانون ،جامعة الم       . 
1997.  

  

إبراهيم سمير محمد العموش ،النظام القانوني للحجز التحفظي في قانون أصول المحاكمات . 
  .2002، جامعة آل البيت ، رسالة ماجستير ،)دراسة مقارنة(المدنية الأردني 

  
عنابـة ، رسـالة   _مختـار  حليمة منتري ،الحجز التحفظي ،كلية القـانون ،جامعـة بـاجي   .  

  . 2003ماجستير،الجزائر،
  

  .2003 حمدي باشا  ،طرق التنفيذ،جامعة ،رسالة ماجستير، باجي مختار ،الجزائر،.
  
ببوري عصام،طرق التنفيذ، كلية الحقوق ،جامعـة بـن عكنـون، مـذكرة تخـرج فـي                 . 

  . 2006الجزائر ،)رسالة تخرج(القضاء
  

  :المقابلات 

  
  ،مقابلة في 1980 سنة على إجازة المحاماة الشرعية والنظامية منذتحصل  علاء البكري ،. 

  .2:30 ،2010\8\14مكتبه ،رام االله ،
  
،مقابلة في مكتبه  رام االله 1979 على إجازة المحاماة النظامية منذ سنة تحصلحاتم عباس ،. 

  .م 2:30 ، 2010\10\20،
  
  .13/4/2012صباحا ،10:00رائد ذيب عساف، قاضي محكمة تنفيذ رام االله ، مقابلة،. 
  
،مقابلة في مكتبه،رام االله 1990على إجازة المحاماة النظامية منذ  عام صل تحربيع ربيع، . 

  م3:30 ،2010\10\24،
  
،مقابلـة فـي    1983سـنة   ،تحصل على مزاولة المحاماة النظاميـة منـذ          حسن أبو جعفر  . 

  .م 3:00 ، 2011\2\27 ،مكتبه،نابلس
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  .10/4/2012صباحا ،9:30خالد يوسف أبو خديجة، قاضي محكمة تنفيذ نابلس، مقابلة،.  
  
 ،مقابلة في جامعـة     2003م   على إجازة المحاماة النظامية عا     تحصلعفيف إبراهيم غطاشة ،   . 

  . م2:00 ،2011\2\12، القدس 
  
،مقابلة فـي مجمـع محـاكم       1995مدحت النادي، تحصل على المحاماة النظامية منذ عام         . 

  . م12:30  ،2011 \2\15نابلس،
  

على مزاولة المحاماة الشرعية والنظامية في       تحصل   ي أبو السعود،  خلدون  بهاء الدين حمد    . 
  .م1:00 ،2011\3\7 ، ،مقابلة في مكتبه ،رام االله1993عام  

  

       1980تحصل على مزاولة المحاماة الشرعية والنظامية منذ عام وائل احمد اسليم ، محمد . 
  .12:30 ،2011 \3\10 ، مقابلة في مكتبه ،رام االله

  
  : المحاكمأحكام

  .1954\2\11ق،جلسة434،21محكمة النقض المصرية،الطعن رقم .
  
   .1956 فبراير 7، 511_1088_36ناف ،المجاملة ئمحكمة بداية القاهرة، است. 

  

  .1957\1\84،31محكمة التمييز،عمان،الطعن رقم . 
  
  .1959\3\19، 036_232_10نقض مدني،مصر ،مجموعة الأحكام ،.
 
  .1975\339يل ، استئناف حقوق،الخل. 
  
  .6/4/1978، 768 في  منشور806 طعن ، مدني مصرينقض.
  
  .1985\4\21، 85\223، حقوق رقم ة نابلس محكمة بداي.

  .768/1988محكمة التمييز الأردنية ، حقوق ،
  
  .913/1990محكمة التمييز الأردنية ،حقوق،.
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  .1989\205 ،2227،1990،،صحكمة التمييز الأردنية ،حقوقم. 
 
  .1992\953،قرار رقم ،عمانمة الاستئناف ،حقوقمحك.
  .1994\6\1994،25\2207 ، ،عمانحقوق محكمة استئناف ،.
  
  .1995\11\26 ،95\1930 ، ،عمان حقوق محكمة استئناف ،.
  
  . 1307/1995، عمان ،أمور مستعجلة محكمة استئناف،.
  
  .2009\2\9 بتاريخ2009\166محكمة بداية رام االله حقوق رقم . 
  
  .2010\6\1 بتاريخ 2010\170حكمة بداية رام االله حقوق رقم م. 
  
  .2010\11\10 الصادر بتاريخ 2010\377محكمة بداية رام االله حقوق في رقم . 
  
  2011\1\16 بتاريخ 2011\27محكمة بداية رام االله حقوق . 
  
 
 
  
  
  
  
  

  )1(ملحق رقم 
  .لتحفظي حال الأداء  نموذج حكم محكمة مبني على أساس أن يكون الحق محل الحجز ا

  
  .الخليل \فضل سليمان الحداد  : المستأنف

  . مسودة ويوسف ربعيي            وكيلاه المحاميان سار
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  .الخليل \ماجد حسني الدميري : هي علالمستأنف
  .ق مسودياوكيله المحامي اسح

  ام القراعين واني وعضوية السيدين موريس زيادة وهشلبرئاسة السيد خليل الس:الهيئة الحاكمة 
  

  :القرار
  

 في الطلب 1985\8\10هذا استئناف ضد القرار الصادر عن محكمة صلح الخليل بتاريخ 
  . المنقولة الموجودة في الخليلالمستأنف أموال الحجز الاحتياطي على إلقاء المتضمن 85\67
  

  . نقرر قبوله شكلافإننالورود الاستئناف صمن المدة القانونية 
  : القول إلىتئناف يستند هذا الاس

 من 1\85 المادة أحكام وفق الأصول لم يتم فتح جلسة حسب إذ الحجز باطلة إجراءات إن.1
  . المحاكمات الحقوقية أصولقانون 

 التي يرغب في الأموال عليه في طلبه مكان المستأنف لم يوضح إذالطلب مردود للجهالة . 2
  .والموجودة في الخليل غير كافية  المستدعى ضده المنقولة أموالحجزها وان عبارة 

 المحاكمـات  أصـول  من قـانون  183 المادة أحكام تتبع في الطلبات أنكان على المحكمة  .3
  .الحقوقية

  . بحضور فريق واحدأو غيابيا أم كان وجاهيا أن لم يذكر فيه إذ باطل المستأنفالقرار .4
 مـا  الأصول من 85 المادة أحكامفي  لا يوجد   إذ غير وارد    الأول السبب   أن نجد   فإننابالتدقيق  

 طلب الحجـز    أن العادية ما دام     الإجراءاتيوجب على قاضي فتح جلسة وسماع البينات وفق         
 وغير مقيدتين بشرط حسبما تشترط المـادة        الأداء كمبيالتين بينتا المقدار ومستحقتي      إلىيستند  

 إلقـاء ا عند طلـب      تجب مراعاته  أخرىلا نرى خلاف ذلك شروط      . من نفس القانون     3\85
  .الحجز التحفظي

  
  )1(ملحق رقم يتبع ال

  . نموذج حكم محكمة مبني على أساس أن يكون الحق محل الحجز التحفظي حال الأداء 
  

  
 جهالة في  طلب الحجز      أية لا  نرى     إذ أيضا نجده غير وارد     فإننا بخصوص السبب الثاني     أما

 المنقولة الموجودة في الخليل وهـذا كـاف   فالمستأن أموال المطلوب حجزه أنما دام قد تبين  
  . موجودة خارج الخليلللمستأنف أخرى أموال أيةلتمييزها عن 
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   .الأول السبب الثالث فنجده غير وارد لما بيناه في ردنا على السبب إلى بالنسبة أما

لمـادة   لم يبين ا   المستأنف أن السبب الرابع فانه لا بطلان بدون نص  حيث           إلى بالنسبة   وأخيرا
  . لم يبين فيه الصورة التي صدر بها إذاالقانونية التي تقضي ببطلان القرار 

   .أيضا نقرر رد هذا السبب فإنناوحيث لا نجد  نصا يقضي بالبطلان بخصوص هذه المسالة 
  

 نقـرر رد    فإننـا  المـستأنف  الاستئناف غير وارد ولا تجرد القـرار         أسباب أنلذلك وحيث   
  .المستأنفرار الاستئناف وتصديق الق

  
  .1985\8\21قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 

  
  
  
  
             قاضي                                 الرئيساضي                          ق
  

  
  
  
  
  
  
  

  )2(ملحق رقم 
  نموذج آتاب صادر عن القاضي موجه إلى بنك موضوعه الحجز على أموال المدين تحفظيا 
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  )5(ملحق رقم 
  166/2009 نص حكم محكمة بداية رام االله ،حقوق،وذج م ن

  
  

  166/2009:     طلب رقم ة محكمة بداية رام االلهلدى سعادة قاضي الأمور المستعجل
    

  رام االله/شركة بنك فلسطين المحدود مساهمه خصوصيه عامه : المستدعية 
  رام االله / حامي                          وكيلها الم

  
    شركة          العامه المساهمه الخصوصيه -1:المستدعي ضدهم 

   احمد محمد محسن-2                    
   موسى علي سمير الاصبح  -3                    
  مازن علي احمد عطية-4                    

  
  . البيرة –رام االله : ا للتبليغ وعنوانه

  
من قانون أصـول المحاكمـات      ) 266(إلقاء الحجز التحفظي سندا لأحكام المادة       : الموضوع

  .2001لسنة ) 2(المدنية والتجارية  رقم 
  

  :أسباب الطلب 
مئتـي  )200000( حيث أن المستدعى ضدها الأولى  مدينة للجهة المستدعية بمبلغ وقدره    -1 

وعقد فتح اعتماد  للجاري مدين في الحساب رقـم          الف دولار أمريكي  بموجب كشف حساب        
  . والمرفقان مع هذا الطلب ويعتبران جزا منه 5/6/2007والمؤرخ بتاريخ )205200(
  

 المتستدعى ضدها الثانية والثالثة والرابعه  كفيلان للمستدعى ضدها الأولى لسداد المبلـغ              -2
  .المطالب فيه 

  

عى ضدها مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبالغ       طالبت الجهة المستدعية من الجهة المستد      -3
 .المستحقة ولكنها امتنعت عن الدفع بدون مسوغ أو وجه حق 

 

 2008/ 9/  21قامت الجهة المستدعية بإغلاق الحساب الجاري للمـدين  بتـاريخ          -4
 .وترتب بتاريخه المبلغ المذكور أعلاه 
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  )5(ملحق رقم 
  166/2009قوق،نموذج  نص حكم محكمة بداية رام االله ،ح

قامت المستدعى ضدها  بعرض ممتلكاتها للبيع ، ونشرت ذلك في جريدة الحياة الصادرة               -5
  . ،والمرفق بهذا الاستدعاء نسخة عنها2010\1\10بتاريخ 

  . إن الدين ثابت المقدار  مستحق  الأداء وغير معلق على شرط -6
تدعى ضدهم أي عطل وضرر      ترفق المستدعية كفالة  عطل وضرر تضمن بموجبها للمس         -7

  .إذا ما تبين انها غير محقة في دعواها 
  . سعادتكم صاحب الصلاحية في النظر في هذا الطلب حسب الأصول -8
  

  :الطلب 
 من قـانون أصـول المحاكمـات        266تلتمس المستدعية إيقاع الحجز التحفظي استنادا للمادة        

ين ثابت المقدار ومـستحق الأداء وغيـر         باعتباره انه د   2001 لسنة   2المدنية والتجارية رقم    
معلق على شرط وذلك بإيقاع الحجز التحفظي بكافة أموال المستدعى ضدهم المنقولة والغيـر              

 كافة البنوك العاملة فـي فلـسطين        ىمنقولة  بحدود الدين المطالب به وتسطير كتب بذلك غال         
لكتابـة إلـى دائـرة تـرخيص      للحجز على الأموال التي تعود إليهم حاليا أو مستقبلا وكذلك ا          

المركبات للحجز على أي مركبة تعود لآي منهم  وكذلك الكتابة إلى وزارة المالية للحجز على                
 دائرة أراضـي رام االله للحجـز        ىأي مستحقات لهم وإعلام المحكمة بذلك  وأيضا الكتابة غال         

وجـودات  على أي قطع  أراضي تعود ملكيتها إلى المستدعى ضدهم وأيضا الحجـز علـى م               
الشركة  المستدعى ضدها الأولى وتكليف رئيس قلم محكمة بداية رام االله أو من ينيبه لتنفيـذ                 

  .أو استعمال القوة إذا ما لزم الأمر / مضمون القرار  و
  

  : وكيل المستدعية                                                 21/1/2010:تحريرا في 
  

  :المرفقات 
  ماد الجاري مدين عقد فتح اعت.
  كشف حساب.
 كتاب إقفال اعتماد الجاري مدين.

  )تلكات للبيع عرض المم(نسخة عن جريدة الحياة .

 كفالة عطل وضرر.
  .تحتفظ المستدعية بحقها  بتقديم أية وثائق أو مستندات أو بيانات سندا لأحكام قانون مستقبلا . 
  
 




